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  لى االله تعاقال 
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  قد خسر اللذین قتلوا أولادھم سفھا بغیر علم " 

  "و حرموا ما رزقھم االله افتراء على االله و قد ضلوا و ما كانوا مھتدین             
  
  
  
  
  
  
  

  صدق االله العظیم 
 من سورة الأنعام 140الآیة 
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  كلمة شكر

أتقدم بشكري الجزيل إلى كل أساتذتي و بالأخص الأستاذة المحترمة ناصر 

                 .ها لمساعدتي في إعداد هذه المذكرةحة التي خصصت وقتـتيـف

 دون أن أنسى الأستاذ العربي شحط عبد القادر و الذي قام بمساعدتي        

في بداية المذكرة و القاضية قارش نوال التي سهلت لي الاتصال بمراكز 

 الأمن الوطني و الفرقة الإقليمية للدركبكما أشكر شرطة الأحداث  الأحداث

                                         .بوهرانالوطني 

و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل اللذين تحملوا عبء 

                             .هذه المذكرة و تكرموا لمناقشتها ءةقرا

  . راــشك
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   - المقــدمـــة -
  و الدول  المشاكل التي تواجھ المجتمعات مّتعتبر مشكلة جنوح الأحداث من أھ            

 وعدم مواجھتھا و إقرار الحلول ،دد أبعادھاعو ت ،را لتشعب أسبابھاو حدیثا نظأ سواء قدیما

   .دالغم ما دام أن جانح الیوم ھو مجرم من شأنھ تعریض المجتمع لخطر دائ لھا

الوھلة  الحدث منذ التي اعتبرت ،المشكلة فیما یخص ھدهو اختلفت نظرة المجتمعات           

إلاّ أن سرعان ما  ،الأولى مجرما آثما یستحق العقاب بما یشكلھ من خطورة على المجتمع

و الأسباب التي أدت  ،و ظروف ارتكابھ للجریمة ،تغیر الأمر بالنظر إلى شخصیتھ

 ،كرة الإصلاحــإلى ف ،و الردع ،كرة القسوةـــولت بذلك نظرة المجتمع من فو تح ،لانحرافھ

   (1) .و العلاج

  ،و على ھذا الأساس عمدت التشریعات القانونیة لتناول موضوع جنوح الأحداث         

و معاملة  ،و تفرید نظام قانوني خاص بھ ،بھ الاھتمامو  ،كیفیة مواجھتھ لإبراز أھمیتھو

 یستحق من خلالھا الوقایة و التربیة  نفسیةفتھم ضحایا ظروف الاجتماعیة والأحداث بص

   (2) .دون إخراجھم من دائرة قانون العقوبات ،الحمایةو

تختلف في  ،فراد معاملة خاصة للأحداثإو بناءا على ذلك اعتمدت التشریعات على         

و من حیث الإجراءات  ،ةوصفھا على ما ھو مقرر للبالغین من حیث المسؤولیة الجزائی

و استبعاد  ،إلى مرحلة المحاكمة ،ةالبولیسیبدایة من المرحلة  ،متابعتھم أثناء ،القانونیة

  .العقوبات التقلیدیة و استبدالھا بالتدابیر التقویمیة

أوردھا في جملة من القوانین  ،لذلك أقر المشرع الجزائري نصوص خاصة بھذه الفئة        

المتضمن  1966جوان  8المؤرخ في  156 -66لسفة العقابیة بموجب أمر للفمنذ إقراره 

 الإجراءاتالمتضمن قانون  8/6/1966المؤرخ في  155-66و أمر  ،قانون العقوبات

و تابعھا بنصوص تشریعیة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04المعدل بقانون ،الجزائیة

 ،السعي على معاقبة كل من یسخرھمو  ،و مادیا ،و نفسیا ،أخرى تتضمن حمایتھم اجتماعیا

  . أو یحرضھم على ارتكاب الجرائم

                                                
  .9، الجزائر ، ص  1992محمد عبد القادر قواسمیة ، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،   (1)
  .8، ص  1991ار المطبوعات الجامعیة ، فتوح عبد االله شادلي ، قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضایا الأحداث ، د  (2)
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و قانون  ،10/2/1972الصادر بتاریخ  3-72بموجب قانون حمایة الطفولة و المراھقة رقم 

 64-75و أمر  10/2/1972الصادر بتاریخ  12-72إعادة التربیة رقم و تنظیم السجون 

المؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة  حداثبأو المتعلق  26/9/1975الصادر بتاریخ 

 أخلاقالمتعلق بحمایة  26/09/1975الصادر بتاریخ 65- 75أمر و الطفولة و المراھقة 

الذي تتضمن أحداث مراكز مكلفة  25/5/1976الصادر بتاریخ  65-75و أمر  الشباب

الذي  25/5/1976صادر بتاریخ  101- 76أتبعھ بمرسوم و  بحمایة الطفولة و المراھقة 

الذي  1/12/1987الصادر بتاریخ  261- 87أحدث لجنة الوقایة و حمایة الأحداث ثم مرسوم 

وآخرھا قانون رقم ،أحدث مراكز جدیدة عبر باقي الولایات الجزائریة كشلف و أم بواقي 

الاجتماعي  المتعلق بتنظیم السجون و إعادة الإدماج 6/2/2005الصادر بتاریخ  05-04

      .حبوسینللم

 ،و لم ینفرد المشرع الجزائري بذلك بل كان للتشریعات الأخرى نصیب في ذلك             

و الذي ، 2/2/1945منھا المشرع الفرنسي الذي كرس نظام قانوني خاص بالأحداث بأمر 

الصادر  687-51بقانون  ، بدایةمع آثار ھذه الظاھرة على المجتمع اعدلھ لعدة مرات تسایر

بالإضافة   ،5/3/2007الصادر بتاریخ  291-2007لغایة قانون  24/5/1951بتاریخ 

ستمادة إللمشرع المصري الذي كان لھ الدور الكبیر في معالجة جنوح الأحداث من خلال 

و التي سیتم دراستھا خلال ھذه المذكرة  ،الشریعة الإسلامیة نصوصھ القانونیة من أحكام

  .بالتفصیل

إلى دراسة مقارنة بین المشرع الجزائري، و الفرنسي، ھذه المذكرة  فيذا سنتعرض ل  

المصري، كونھا تضیف حقوقا جدیدة إلى قائمة الحقوق التي اعترف بھا،  وتكشف عن و

فلسفة كل دولة، أو تشریع في مواجھة مثل ھذه الظاھرة، بل أن لھذه المذكرة بعد دولي یشمل 

ي ایطار حمایة الأحداث الجانحین، و بإقرار الاتفاقیات الدولیة التي اعتمدتھا الأمم المتحدة ف

التوصیات و القواعد الخاصة بھم بدایة من القواعد العامة المنصوص علیھا في الإعلان 

إلى القواعد الأمم المتحدة  10/12/1948العالمي لحقوق الإنسان المصادق علیھا بتاریخ 

دارة شؤون قضاء الأحداث الخاصة لحمایة الأحداث الجانحین أبرزھا قواعد النموذجیة لإ
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في  ن، و المبادئ التوجیھیة لمنع جنوح الأحداث المؤرخی29/11/1985المؤرخة في 

14/12/1990.  

  

لیأخذ طابعا و لم یقف الاھتمام بھذه المشكلة عند التشریعات الوطنیة بل تجاوزھا             

ة في إعداد الاتفاقیات الدولیة ظھرت سماتھ من خلال العنایة التي أوردتھا الأمم المتحد ،دولیا

 إلیھا دون إدراج أدنى التحفظات و إعداد الملتقیات و الدراسات و حث الدول على الانضمام

  . لذلك

مھمة من  مریھمس فئة عیإن موضوع ھذه المذكرة لھ میزة خاصة نظرا لكونھ            

لیھا أي دولة للنھوض ععتمد تالتي  ،فئات المجتمع تقل أعمارھم عن الثامنة عشر سنة

 اتكون عواقبھ ،الإجرامللدخول في دوامة سیؤدي حتما و عدم توجیھھا و تقویمھا  ،بالمستقبل

  .و الرذیلة و زوال كیان الدولة تماما ،و الفقر ،تدني المجتمع إلى التخلف

 و كیفیة التعامل معھم یمثل أھم ،و علیھ فإن الجانب التشریعي الخاص بالأحداث         

الجوانب التي یجب أن یعتني بھا الباحثون في مجال الدراسات القانونیة لأنھ بقدر ما سعینا 

و المادیة للحدث  ،و الاجتماعیة ،وضع نصوص تشریعیة فعّالة تراع فیھا الظروف النفسیةل

  .مشكلة جنوح الأحداث و إجرامھمبقدر ما كان التشریع متقدما في مواجھة 

انح ؟ و ما ھي العوامل و الأسباب اللتي أدت لجنوحھ الجما المقصود بالحدث  إذن

 ھمفي منظومت  الاخرى والدولیة و التشریعات الوطنیة كیف تعامل معھ المشرع الجزائريو

ر على ة القاسیة بإعتباره مجرم یشكل خطالقانونیة ؟ ھل بأسلوب الردع و تقریر العقوب

نقص و سلوب خاص إعتبارا لسنھ و شخصیتھأم بأ،المجتمع شأنھ في دلك شأن المجرم البالغ 

خاصة لحمایتھ و السعي لإخراجھ من دائرة الجنوح و و إدراكھ التي تستوجب معاملتھ محددة 

  ؟.إعادة إدماجھ في المجتمع

ونتطرق  "ماھیة الحداثة الجانحة "  الفصل الأول  و للاجابة عن ھذا الاشكال تناولنا فى     

  . "جراءات القانونیة الخاصة بملاحقة الاحداث الجانحینالا"الى  الفصل الثانى فى
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 الفصـــل الأول 
 

 ماھیة الحداثة الجانحة
 

جنوح الأحداث ظاھرة إنسانیة متعددة المستویات و الأبعاد لإرتباطھا بعوامل سلوكیة         

ما یتأثر بھ الحدث في  و إجتماعیةتتعلق بفترة نمو الحدث البیولوجیة، و النفسیة، و عوامل 

ما یشھده العالم من تطور في جمیع  افیة وتصادیة و ثقأسرتھ و بیئتھ الخارجیة، و عوامل اق

حققتھ البشریة في جمیع ھذه النواحي العلمیة و القانونیة  الذي التقدمالمجالات، و بالرغم من 

و الإجتماعیة و النفسیة فإن المجتمع ما زال یعاني من الجریمة و الجنوح، بل أن حجم ھذه 

  .لھ عن ھذه الفئة و الظروف المحیطة بھاھو ما نجھالمشكلة ما زال یتزاید، و لعل مرد ذلك 

و بین ھذه الفكرة و تلك، فإن ما یھم الفصل الأول ھو الكشف عن نظرة التشریعات        

على موقف المشرع  ینالقانونیة لظاھرة جنوح الأحداث و مدى تطورھا عبر التاریخ، مركز

عتبارات التي أوجبت بلوغ الجزائري منھا، مقارنة بالمشرع المصري، و الفرنسي، و كذا الا

  (1).المستوى الدولي في إیطار منظمة الأمم المتحدة ھذه الظاھرة

  ة، ـإجتماعی ة، ـولوجیــوامل بیـدة عـع التقاءداث تعد محور ــوح الأحـنـجاھرة ـإن ظ       

و ثقافیة، لذلك فإن البحث یتضمن الكشف عن العوامل الأساسیة   إقتصادیة ، یةـنفس  

   (2).للانحراف و تحدیدھا

   الأولالمبحث  فى تناولن ،مبحثین إلى الأولالفصل نتطرق  الأساسھذا على و     

من  بدایةببیان نظرة التشریعات القانونیة للحداثة الجانحة  "الجانحة للحداثة مالتعریف العا"

لغایة ظھور ما  الصینيو  الرومانيو  والیوناني البابليریعیة القدیمة كالتشریع النظم التش

ذلك الصفة  إلى أضف والفرنسي الجزائريیسمى بالدولة الحدیثة كالمشرع الاسلامى و 

ثم ، لھذه الفئة القانونيو  الاجتماعيھذه الظاھرة تحدید المدلول  إلیھاارتقت  التيالدولیة 

سواء كانت  " الإحداثجنوح  فيالمتسببة  الأساسیةالعوامل " لثانياالمبحث  نتناول فى

العوامل غیر مباشرة كالعوامل الاجتماعیة  أوعوامل مباشرة كالعوامل البیولوجیة و النفسیة 

 ،ةــــو الاقتصادیة والثقافی
                                                

  .15.ص ،نفس المرجع السابق  ،محمد عبد القادر قواسمیة    (1)
  .64. نفس  المرجع  ، ص  (2)
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 ممالأ إلیھلما توصلت  الأولخاتما الفصل ،لھا من قبل التشریعات القانونیة  التصديو كیفیة 

  .الأحداثعن خلق ما یسمى بجنوح  الأولالمجتمع ھو المسؤول  أنعتبار إ فيالمتحدة 
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   ةالتعریف العام للحداثة الجانح: ث الأولـــالمبح
  

  

لا شك أن أھمیة دراسة التطور التاریخي القانوني لمعاملة الأحداث الجانحین سیكشف 

النیة  ما سیؤدي لمعرفةــك ،دیثة لھذه الفئةــــتشریعات القدیمة و الحــــعن نظرة ال

، و من ع فیھا الأحداثرعرو الدینیة التي ت  الثقافیة   ،الاقتصادیة   ،السیاسیة   ،یةـــالقانون

  (1). مة استخلاص المبادئ القانونیة التي خضعوا لھاث

و الأحداث أحد فئات التي عاشت في زمن اعتبرتھ التشریعات القدیمة كالتشریع 

  و على ھذا الأساس عومل معاملة تتسم بالقسوة یستحق العقاب و الردع، البابلي مجرما 

، اعتقادا أنھ لا سبیل لإصلاحھ إلا ببتره حتى لا یصاب المجتمع بالاختلال الإیذاءو

 التي الجزائري و الاسلامى و الفرنسي والاجتماعي أما التشریعات الحدیثة كالتشریع 

تمیز بما یشیر بھ كل شخص ی إنسانو اعتبرت أن الحدث المنحرف  ،أدركت أھمیة ھذه الفئة

  السیئة كالفقر و طلاق الأولیاء  الاقتصادیةو  ،و الثقافیة ،عادي لولا الظروف الاجتماعیة

تھیئة ھذه الظروف لك فإن لذ ، سوء التغذیة و مشاھدة الصور الخلیعة، التي أدت لانحرافھو

صلاحھم و حمایتھم إ و تدعیمھا بالمقومات الصالحة سیؤدي للحفاظ على ھؤولاء الأحداث و

   .من أي انحراف 

للتشریعات الوطنیة  ةالحدود الإقلیمی ندالاھتمام بمشكلة إجرام الأحداث ع قفو لم ی

بدت أھم سماتھ في العنایة الخاصة  ،بع دوليأصبح الاھتمام بھا ذو طا بل ،و الحدیثة ،القدیمة

 ، وجب لجانھا المتخصصةالتي أقرتھا الأمم المتحدة من خلال الدراسات التي أقامتھا بم

 إعدادو  ،الأحداث إجرامو  ،و البحث عن كیفیة التعامل مع الجریمة ،قات الدراسیةعقد الحلو

 عتبرأنھا تمفادھا  ،بھا عند إعداد تشریعاتھا الداخلیة دتسترشالتي ینبغي للدول أن  الضوابط

لمواجھتھا إتباع  لذلك تتطلب ،انحراف الأحداث ظاھرة اجتماعیة أكثر منھا إجرامیة أن

      (2). سیاسة اجتماعیة شاملة

    

                                                
  ،3محمد طلعت عیسى و عبد العزیز فتح الباب و عدلي سلیمان، الرعایة الاجتماعیة للأحداث المنحرفین ، مكتبة القاھرة الحدیثة، مصر ، ص،   (1)
  )بدون تاریخ(    

  9. نفس المرجع مرجع سابق الذكر ، ص) 2( 
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  التطور التشریعي للحداثة الجانحة :ب الأولـــالمطل
  

إن الشرائع القدیمة تعاملت مع الأحداث الجانحین بنفس الأسلوب القانوني لتعاملھا مع 

الذي  ،یزھو ذاتھ حكم مسؤولیة الكبیر المم ،البالغین ، فكان حكم مسؤولیة الصغیر غیر ممیز

إلا في حدود ضیقة تمیز بھا الأحداث  ،و حریة الاختیار ،و الإدراك ،تتوافر لدیھ الوعي

و لعل مرد ذلك  ،عن الجرائم التي یرتكبونھا الجنائیةبأحكام خاصة من حیث مسؤولیتھم 

بأسلوب القسوة و الانتقام رغم  ھذه الفئة الذي جعلھا تتعامل معھمجھل المجتمعات القدیمة ل

سواء في  ،تلاف الأفعال الإجرامیة التي یرتكبھا الأحداث عن الجرائم التي یرتكبھا البالغیناخ

و رغم اعتبار أن النصوص التشریعیة القدیمة كانت عسیرة التحقیق  ،الأسلوب أو التحضیر

ھا وفرت الحد أنمكن الجزم ینظرا للظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة آنذاك فإنھ 

  (1).كانت محددة على سبیل الحصر لحمایة الأحداث في حالات دنىالأ

  ظل النظم التشریعیة في حداثالأ :الأولالفرع 

الحضارات  أعظماعتبرت الحضارة البابلیة و الیونانیة و الرومانیة والصینیة من 

 أول تنشى أناستطاعت  ثالتشریعیة بحیالاجتماعیة و حتى  أوسواء من الناحیة الاقتصادیة 

 فياستمدت الدول الحدیثة سیاستھا التشریعیة منھا و كرست مبادئھا  التينظم القانونیة و ال

  بالإحداثالنصوص المتعلقة  إقرار في الأولىقوانینھا لذلك تعتبر ھذه التشریعات النواة 

  في ظل التشریعات القدیمة :الأولىالفقرة 

ریعات القدیمة جدا حداث في ظل ھذه التشالأسنبحث فئ ھذه الفقرة على مكانة 

ین الذین ما إذا تمتع الأحداث بنظام خاص لحمایتھم أو عاملو معاملة المجرمین العادی حلنوض

    .أو أصحاب السلطة و النفوذ ھم ملوكیستحقون العقاب من طرف 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .32،ص،2001،الجزائر ،دار العلوم للنشر و التوزیع  ، تاریخ النظم القانونیة و الإسلامیة،صالح فركوس   (1)
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   .ةـــة و الیونانیـــارة البابلیـــالحضالأحداث في    - أ   

     

 بدایة من حضارة الجزائیة و المسؤولیةللجریمة ت القدیمة لقد اختلفت نظرة المجتمعا

في مجال العقوبات الجزائیة بالقسوة الشدیدة في معاملة  يحمو رابفقد اتسم قانون  بابل

   النفي،و  المبرح،و الضرب  الجلد،یتعرضون لعقوبة  ھؤلاءبحیث كان  المجرمین،

   (1) .الإعدام نتیجة لأفعالھم الإجرامیةو

ما عدا نص  الفئة،لم یورد نصوصا بشأن ھذه  يمو رابحفإن قانون  حداث،الأأما 

 متبنیھ،إذا أنكر الطفل المتبنى " بحیث نص على أنھ  بالتبني،في الفصل المتعلق  ،189المادة 

  ".و تفقأ عینھ  لسانھ،أو یقطع  الرقیق،لیباع في سوق  بالسلاسل،فإنھ یقید 

فاظ على تماسك الروابط الاجتماعیة و الأسریة مورابي من ذلك الححأراد قانون  لقد

 فیكسبھ التبني الحق في تركة متبنیھ الشرعي،بحیث أقر أن یعامل الولد المتبنى معاملة الولد 

  الحدث ذلك و ثار على أبیھ الذي تبناه ، فإنھ یصبح مجرما في حق القانون  أنكرأما إذا 

  .189المادة یعرض نفسھ لإحدى العقوبات التي نص علیھا في و

مورابي لم یكن كما حاول المؤرخون تفسیره ، على أنھ حو ھكذا یتضح أن قانون 

 لعقوبات هسیا بإقرارو ضمان الحریات الفردیة ، بل كان قا الاجتماعي بالإصلاح اھتم

تر أحد الأعضاء بالنسبة بجزائیة تبدأ من الجلد إلى الإعدام بالنسبة للبالغین و من الرّق إلى 

        (2)رین للقاص

إذا ما  بالنفي،بل كان یحكم علیھ  خاصة،معاملة  یكن الحدث یعامل مفل نییالیونانعند و     

و لم تكن العقوبة عند الیونانیین أسلوبا لإرضاء المجني علیھ  عمدیة،ارتكب جریمة قتل غیر 

  (3)و إنما كانت رد فعل القانون للأفعال التي ارتكبھا الحدث 

فقد كان التشریع الیوناني   التي كانت ترتكب من طرف الأحداث الإجرامیة فعالالأأما       

  .المقررة للبالغین على القاصرین  یسلط نفس العقوبات

  
                                                

سطر و  3600منقوش على عمود بحجر الدیوریت ارتفاعھ ثمانیة أقدام و مجموع الكتابة حوالي  1902اكتشف قانون حمورابي في ایران عام )1(  
  .موجودا لحد الیوم رل الشمس الذي كان مؤلھا عندھم و ما زال ھذا الحجفوقھا یرى حمورابي واقفا أمام تمثا

  .21، ص قنفس المرجع الساب  ،محمد عبد القادر قواسمیة   (2)
  ق م  900ھذه العقوبات جاءت في قانون لیكرجس سنة  (3)
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    .الحضارة الرومانیة و الصینیة الأحداث في  -ب

التي بنیت علیھا الحضارة الرومانیة  )1(الألواح الإثنى عشر عند الرومانیین  ظھر  

 ،حدث الجانح على بعض الجرائم الخاصة منھا جرائم سرقة المحصولات الزراعیةلتعاقب ال

بالإضافة لدفعھ شخصیا تعویض یعادل قیمة  ،غالبا في جلده لتسلط علیھ عقوبة تأدیبیة تتمثل

جزائیة ـثم تطور القانون الروماني لیضع حدا للمسؤولیة ال ،المحصول الزراعي الذي سرقھ

  ھا، ـــفاء منـــزائیة و الإعــة الجـــلعقوبین اــل بــحد الفاصـسابعة ھو الـــلان ــتبر أن سـو اع

و مع ذلك فكان القانون الروماني القدیم یعاقب الحدث دون السابعة من عمره إذا ما ارتكب  

  .بالغیرفعلا بقصد الإضرار 

التي إن ما وصل إلیھ القانون الروماني یعد معاكس للمنطق القانوني لأن الأفعال 

الآخرین ھو دلیل على بالأشخاص  الإضراریرتكبھا الحدث و التي یقصد من خلالھا إلحاق 

وجود عنصر التمییز و الإدراك في فعلھ و ھذا ما جعل القانون الروماني یحدد في مرحلة 

ثانیة السن القانوني للحدث فحدده بأربعة عشر بالنسبة للذكر و بإثني عشر بالنسبة للفتاة ، إلى 

وصل بھ الأمر لتوسیع دائرة الحمایة إلى سن الخامسة و عشرین إذا ما تعرض أو كان  أن

 minorجاءت العبارة الرومانیة و من ھنا  ،من طرف البالغین لانتھاكاتعرضة  الحدث

vigenti quinque Annis  و من ھذا المنطق جاءت كلمة قاصرینmineur (2)  
  

دیم فلقد قسم سن الحادثة إلى ثلاث مراحل ، تبدأ أما إذا نظرنا إلى التشریع الصیني الق

المرحلة الأولى من الولادة إلى سن السابعة ، و تنتفي في ھذه المرحلة  المسؤولیة الجزائیة 

السن أي عقوبة و یستثنى من ھذه القاعدة جریمة  ھده  بحیث لا توقع على الأحداث في

أثنائھا یتعرض الحدث مھما كان صغر  ،مالخیانة العظمى ضد الدولة أو الثورة لإسقاط الحاك

فقد مكن أن تصل لتشمل جمیع عائلتھ یجزائیة إما بجلده أو إعدامھ و التي  عقوبةسنھ إلى 

  المتھم الذي یقل عمره  عنأن " منھ  53في الصفحة  1503جاء التشریع الصیني في البند 

  

                                                
  
  .  قم  390ناول نظام الجرائم العقوبات و اختفى ھذه اللوح عام عشر یت قم  و كان اللوح الاثنى 494قم و  451الألواح الاتنا عشر ما بین  نصدر قانو)1(

  .80،ص،1974،میشیل قلیبھ ، القانون الروماني ، مطبعة الإرشاد ) 2(
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حال من الأحوال و الذي لا یقل عمره عن تسعون سنة لا یتعرض في أي سبع سنوات 

    (1)" العظمى أو الخروج عن الحاكم لأیة عقوبة ماعدا الخیانة 

ذو و قد سوّى التشریع الصیني في ھذا البند بین الحدث ذو السبعة سنوات و المسنّ   

المرحلة یبقى حكام القانونیة باعتبار أن الحدث في ھذه التسعین سنة و أخضعھما لنفس الأ

أما الأحداث الذین یبلغون ثمانیة  ،ك شأنھ في ذلك شأن العجوز المسنعدیم التمییز و الإدرا

التماسا لعفوه  طوراالإمبرسنوات و تقل أعمارھم عن الخامسة عشر سنة فیرفع أمرھم إلى 

 الإمبراطوربقى من حق ، فیعدامالإلتي ارتكبھا الحدث یعاقب علیھا بإذا كانت الجریمة ا

 رائم الأخرى فیمكن للحدث دفعجأما ال ،إعدامھو إعفاء الحدث المجرم من العقوبة أ

أما الأحداث الذین یبلغون الخامسة عشر سنة  ،ةضحیة لكي یتخلص من العقوبت للتعویضا

ویضات و ذلك بدفعھم تعفیمكنھم أن یطالبوا بإعفائھم من العقوبة ماعدا عقوبة الإعدام 

  .یةلخزینة الامبرطورلللضحیة و

الحدث  أعفىھ حدد السن الأدنى للمسؤولیة الجزائیة و إن المشرع الصیني رغم أن  

نھ لم فإو خروج عن طاعة الحاكم  ،العظمىدون السابعة من العقوبة ماعدا جریمة الخیانة 

یحدد صراحة السن الأقصى لبلوغ سن المسؤولیة الجزائیة لذلك یمكن القول أن المسؤولیة 

  ).2( عند المشرع الصیني الجزائیة الكاملة تبدأ من السن السادسة عشر سنة

  .الأحـــداث فــي ظــل التشریعـــات الحدیثـــة: الفقرة الثانیة
  

إن الاھتمام الخاص بحالة المجرمین الأحداث كان ولید التقدم الذي حدث في میادین 

و الذي لا نجد لھ نظیر في الشرائع القدیمة بحیث  ،في العصر الحدیث الجنائیةالعلوم 

تتحول شیئا فشیئا عن فكرة الدرع العام و العقوبة الجزائیة إلى فكرة  أصبحت القوانین

  و الفلاسفة  ،و ذلك بفضل كفاح الفقھاء ،الإصلاح و العلاج و تجسید لحقوق الإنسان

  د الأحداثـة ضـع القدیمـا الشرائـار و المبادئ التي كانت تقرھـد الأفكـصراعھم الطویل ضو

   ،البالغ   ،السعي إلى وجوب التفرقة بین الحدث الجانحو  ،و التي سادت لفترة طویلة

جنوح لأنھم اعتقدوا أن  ،اعتبار الأحداث فئة خاصة تستوجب معاملة و تشریع خاصو
                                                

ة أن العدالة المطلقة تقتضي أن یصیب أبناء مقترف لجریمة الخیان" و قد اتفق مع ھذا المبدأ الإمبراطور جستبتیان الذي حكم روما ، حین قال   (1)
  "العظمى العقاب الذي یصیب والدھم 

  .35. نفس المرجع سابق الذكر ، ص ،صالح فركوس)2( 
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و إنما  ،لا یعتبر مجرد اعتداء على المجتمع أو خروج على النظام العام و القانون ثالأحدا

   ،و السیاسیة ،ط بالظروف الاجتماعیةیمثل فشل المجتمع في رعایتھ و حسن توجیھ المرتب

الخاصة  نصوصو من ھنا بدأت ال ،الاقتصادیة الصعبة التي یعیش تحتھا الأحداثو 

بالأحداث تظھر في جمیع التشریعات حددت فیھا سن مسؤولیتھم و أسست المحاكم 

  )1( .ھم و المراكز لعلاجھم و إصلاحھمضاتالمق

  .المصري عفي الشریعة الإسلامیة و التشری -أ 

لیة كانت أول من میز بین الحدث و البالغ من حیث المسؤو الإسلامیةالشریعة  إن

المرحلة الأولى یكون فیھا الحدث عدیم الفقھاء المسلمون بین مرحلتین، ففرق  ،الجزائیة

و قد أعفاه التشریع الإسلامي  ،التمییز تبدأ منذ الولادة و تنتھي ببلوغھ سن السابعة من عمره

الطرف  یلزم بتعویضبحیث  ،فقط و لم یعفیھ من المسؤولیة المدنیة لمسؤولیة الجزائیةمن ا

 یعةعلى أساس أن القاعدة الأصلیة في الشر المضرور من مالھ الخاص إن كان یملك مالا

 تنافي ھذه العصمة ، ة لایالشرع الأعذارالدماء و الأموال معصومة و أن الإسلامیة تقر أن 

  .تھدر الضمان و لا تسقطھ و لو أسقطت العقوبة لا أي أن الأعذار

قال الإمام و یتشابھ حكم الحدث غیر ممیز مع حكم المجنون لأنھ فاقد التمییز و قد   

و الصغر في أول أحوالھ مثل الجنون فیسقط عنھ ما یسقط " البوخاري رحمھ االله في ذلك 

  لا قود " ال ابن حزم الأندلسي ، و ق..."عن المجنون لأنھ عدیم التمییز و العقل كالمجنون 

لھ في ا حتى یعلم م الحلملا قصاص و لا حد و لا جراح و لا قتل و لا نكال على ما لم یبلغ و

و من یفعل ھذا من الصبیان أو المجانین أو السكارى في دم أو جرح أو ... الإسلام و ما علیھ 

ق المجنون و یبلغ الصبي السكران و یفی بویتمال ففرض ثقافة في بیت لیكف أذاه حتى 

   ."و لا تعاونوا على الإثم و العدوان وتعاونوا على البر و التقوى "  :تعالىلقولھ 

 حكم المجنون في الحقوق التي تترتب علىفیعطى  ،غیر ممیزوھذا الكلام واضح في الصغیر

عمد غیرإذا قتل مورثھ عمدا أو أفعال الأذى التي تصدر منھ حتى لأنھ لا یحرم من المیراث

  ).  .                          )2( محل للعقاب لا تصلح أن تكونو أفعالھلأن حرمان من المیراث عقوبة عن 

                                                
  . 63،ص  ،نفس المرجع السابق ، عیسى محمد طلعت)1(
  .480. ص  ، 1967 ،دار الفكر العربي  –الجریمة  – 1محمد أبو زھرة، الجریمة و العقوبة في الفقھ الإسلامي، ج) 2(
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أما المرحلة الثانیة و التي یبلغ فیھا الحدث سن التمییز و یستمر في ھذا الحال إلى أن   

كون بمظھر الرجولة بیعي الذي یوغ و الذي یعتبر في تقدیر الفقھاء البلوغ الطلسن الب یصل

وابتلوا الیتامى حتى إذا "وجل  الأنوثة أول ما تبدو في أعضائھ التناسلیة فیقول االله عزّ أو

و إن لم تظھر الأمارات التي تدل "بلغوا النكاح فإذا آنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم 

ھاء فقد جاء عند أبو قد یكون تحدید ھذا السن بخمسة عشر سنة عند جمھور الفق ،على البلوغ

 لم تظھر الإمارات الطبیعیة فتكون ببلوغ الفتى سن الثامنة عشر  فإذاحنیفة أن البلوغ بالسن 

   (1) ."ببلوغ الفتاة سن السابعة عشر و 

التي یمكن توقیعھا و إنما تركت  دیبیةإن الشریعة الإسلامیة لم تحدد نوع العقوبات التأ  

أو بالتسلیم للأولیاء أو  كالعقاب بالتوبیخالعقوبة الملائمة  المجال لولي الأمر الذي یختار

   .لشخص جدیر بالثقة

و لو لم یعاقب  أفعالھو تجدر الإشارة أن الحدث یبقى مسؤولا مدینا بدفع التعویضات عن 

    (2)جزائیا 

یبدأ  قسمان،وقسم الأحداث إلى  الإسلامیةلقد تأثر المشرع المصري بأحكام الشریعة   

أما القسم الثاني فیبدأ من السابعة إلى الخامسة عشر  السابعة،الأول بین سن الولادة و القسم 

  .و التمییز و الإدراكھسنة و جعل أساس تصرف الحدث 

حین صدر قانون 1826ھذا الحال لغایة سنة على  ،لقد ظل المشرع المصري

د جاء في المادة المنتخبات كأول قانون یقر بداخلھ نصوص خاصة بالأحداث الجانحین فق

عشر سنة قد اتھم بفعل شيء و تحقق أن  اثنيإذا كان الصبي الذي یبلغ عمره " منھ  133

و ھو غیر ممیز فینبغي أن لا یجازى بالجزاء المخصص لذلك الفعل ھذا الشيء قد صدر منھ 

لیمھ بل یصیر تأدیبھ إما بحبسھ في محل التربیة إلى ختام المدة التي تحددھا الحكومة أو بتس

یقتضیھ الحال ، إنما یلزم أن السنین التي تحدد لھ لا تتجاوز عن بلوغ  إلى أبویھ حسب ما

ري و ما یلاحظ أن ھذا النص جاء غامضا بحیث أن المشرع المص ."عمره ثماني عشر سنة

ممیز الذي یبلغ اثنى عشر سنة و الذي لم یخضعھ  أحكامھ على الحدث غیرفي ركز فقط 

التمییز ة بل للإجراءات التقویمیة ، بمعنى أن المشرع المصري كان یعتبر للعقوبات الجزائی
                                                

  و ما بعدھا  600، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ، الجزء الأول ، ص عبد القادر عودة   (1)
  211محمد طلعت عیسى ، مرجع سابق الذكر ، ص   (2)
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 إجرامیةأساسا العقاب لذلك اغفل المشرع المصري الأحداث الممیزون الذین یرتكبون أفعال 

ووصل بھ المطاف إلى أن یترك مجال تحدید السن الأدنى و الأقصى للمسؤولیة الجزائیة 

  .  للقاضي 
  

الذي  1833نوفمبر  13بتاریخ لمصري بقانون العقوبات الصادر ثم جاء المشرع ا

أن لا تقام دعوى على متھم إذا كان سنھ أقل من سبع " في مادتھ الثانیة و الخمسین  نص

  ".سنوات 

و بذلك نفى المشرع المصري المسؤولیة الجزائیة كاملة عن الحدث في المرحلة الأولى من 

ر فیھا أن تبدأ ببلوغھ سن السابعة لغایة سن الخامسة عشر سنة سنّھ أما المرحلة الثانیة فقد أق

فیختلف الحكم فیھا تبعا كما إذا كان الحدث ممیزا أو غیر ممیز ، فإذا ثبت للقاضي أن الحدث 

نما یتخذ ضده إو   أیة عقوبة أثناء اقترافھ للفعل الإجرامي كان غیر ممیزا فلا یسلط علیھ 

إذا ثبت للقاضي تمییزه فتوقع علیھ عقوبات جزائیة  أمالأبویھ ،  التقویمیة بتسلیمھ الإجراءات

نوفمبر  13من قانون  60مع تخفیفھا وجوبا في الجنایات طبقا لما نص علیھ في المادة 

السجن أو  والمؤبدة أ أو الأشغال الشاقة مبالإعداإذا كانت التھمة مما یعاقب علیھ "  1883

إلى عشر سنوات أما إذا كانت العقوبة  لحبس خمسالنفي المؤبدین ، فیعاقب الحدث با

، و السجن و النفي المؤقتین فیحكم على الحدث بالحبس لمدة لا تزید بالأشغال الشاقة المؤقتة 

  (1)" عن ثلثي العقوبة 

لیحدد أحكام خاصة بالأحداث من  1904نوفمبر  5انتظر المشرع المصري لغایة 

أن ھذا القانون لم یأت بجدید فیما یتعلق بانتفاء  و ما یلاحظ 67إلى المادة  59المادة 

جاء في المادة المسؤولیة الجزائیة ضد الأحداث الذین لم یبلغوا سن السابعة من عمرھم بحیث 

  " .من العمر سبع سنوات كاملة  یجوز قیام الدعوى على مجرم لم یبلغ لا"  59

انون السابق لسنة كما سار المشرع المصري على نفس النھج الذي اعتمده في ق

عندما جعل الأحداث الذین یبلغون سن السابعة إلى الخامسة عشر في طائفة واحدة ،  1883

   غیر أنھ لم یشترط ھنا توافر التمییز بالنسبة لھم بل ترك الخیار للقاضي في تقدیر ذلك 

و قل عن إذا زاد سن المتھم عن سبع سنوات " منھ  66تخاذ ما یراه مناسبا فقد نصت مادة وإ
                                                

  .215و  213. نفس المرجع السابق الذكر ، ص   (1)
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خمسة عشر سنة كاملة و ارتكب أي جریمة ، جاز للقاضي بدل الحكم علیھ بعقوبة الجنایة أو 

    " مخالفة اتخاذ تدابیر تقویمیة ال
  

الصادر  1937لسنة  57أصدر المشرع المصري قانون رقم  1937سنة وفي    

فقسم  73إلى  64لیعدل في الأحكام الخاصة بالأحداث من المواد  1937نوفمبر  12بتاریخ 

القسم الأول بالأحداث غیر المسؤولین الذین لم یبلغوا السابعة  یتعلق إلى أربعة أقسامالأحداث 

یبلغ عمرھم مابین السابعة و الثانیة من أعمارھم ، أما القسم الثاني فیتعلق بالأحداث الذین 

 الثانیة عشر التقویمیة ، أما الأحداث مابین  الإجراءاتسوى  بشأنھمعشر و لا یتخذ 

الخامسة عشر فھم القسم الثالث الذي ترك فیھ المشرع المصري الخیار للقاضي في اتخاذ و

العقوبات الجزائیة أو الإجراءات التقویمیة ، أما الأحداث الذي یتراوح عمرھم مابین الخامسة 

ت المشرع المصري في القسم الرابع لیتخذ بشأنھم عقوبا عشر و السابعة عشر فقد جعلھم

   (1)جزائیة مخففة أو إجراءات تقویمیة إذا لزم ذلك 

لیلغي الحد الأدنى لسن المسؤولیة الجزائیة  1949سنة  124في حین جاء قانون رقم   

و لم یفرق المشرع المصري في ھذا القانون مابین  ،و توسیع من دائرة تطبیق تدابیر الحمایة

ن تتراوح أعمارھم مابین السابعة و الخامسة و نقصھا بالنسبة للأحداث الذیانعدام المسؤولیة 

عشر و ھذا عكس ما نصت علیھ التشریعات السابقة ، إن كان قد اعتبر الأحداث دون 

تخذ بشأنھم تدابیر تالجرائم غیر مسؤولین عنھا لانعدام إدراكھم و إنما السابعة الذین یرتكبون 

تتوفر الخطورة الاجتماعیة للحدث "  الحمایة و الوقایة ھذا ما نصت علیھ المادة الثالثة منھ

ولیس معنى ذلك إلغاء سن التمییز ..." الذي یقل عمره عن السابعة إذا تعرض للانحراف 

للأحداث دون السابعة كما لا یعني إلغاؤه بالنسبة  واعتبار الأحداث فوق سن السابعة ممیزین

الأحداث مصري قد اخرج ني أن المشرع العمسؤولین عن الأفعال التي یرتكبونھا و إنما ی

   .حكام المسؤولیة الجزائیةحتى سن الخامسة عشر بصفة نھائیة من نطاق أ

سن المسؤولیة الجزائیة إلى الثامنة عشر سنة باعتبار أن  1949كما رفع قانون سنة 

للحمایة لغایة ھذا السن واعتبر ھذا السن الحد الأقصى للمسؤولیة  الحدث یبقى محتاج

                                                
 ،و أنظر محمد طلعت عیسى، نفس المرجع السابق . 31. ، ص1997صدیق عادل، جرائم تشرد الأحداث، المجموعة المتحدة للطباعة، مصر، ) 1( 

   219. ص 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 15

و  الحدیثة كالمشرع اثة و البلوغ مسایرا في ذلك التشریعات دصل بین الحالجزائیة وحد فا

                                                   .والفرنسي يرالجزائ

  .ريــي و الجزائــرع الفرنســـالمش موقف -ب 

جاء في أول مبادرة   ،ن المشرع الفرنسي الذي اقتبس مبادئھ من المشرع الرومانيإ

للأحداث الذي  جعل القسم الأولبحیث قسم الأحداث إلى قسمین ،  25/09/1791بقانون  لھ

الذین كانوا یعاقبون بعقوبة جزائیة و مخففة  و عشر سنة ادستقل أعمارھم عن سن الس

أما إذا كان  ،جنایة عمدیة ااقترفووذلك إذا ما  ،مقارنة مع العقوبات التي تسلط على البالغین

 سار في نفس مساره دولق ،صد فیصدر ضدھم إجراءات الوقایة و الإصلاحالفعل عن غیر ق

مخصصة للجنح و لیس الجنایات ملأ  أحكامھإلا أنھ جعل  11/07/1817قانون  عندما وضع

  .1791للفراغ الذي تركھ قانون 

 indre et loireلأول مرة مخیم زراعي سمي بمخیم  إنشاءتم  1840و بتاریخ   

أما من ناحیة  ،انحین باعتباره مؤسسة خاصة لإصلاح الأحداثالجلإیداع الأحداث 

فأصدر قانون التربیة  ،15/02/1850النصوص القانونیة فقد انتظر المشرع الفرنسي لغایة 

و رعایة الشباب المحبوسین محاولا تعمیم ھذا القانون على الأحداث أیضا أثناء تواجدھم في 

      .)1( و حرفیة و یتعلمون أصول التربیة زراعیةأعمالا ،حیث یزاولون المخیمات الزراعیة

  أصدر المشرع الفرنسي قانون یفرق فیھ بین الأحكام  19/09/1898و في        

 رفكان یسمح لقاضي التحقیق بإصدا ،و الأحداث الإجراءات القانونیة المطبقة على البالغینو

لأحد الأشخاص  وأد أقاربھ ، و لأحأقضائیة بتسلیم الحدث الجانح لأبیھ و أمھ أحكام 

أیة عقوبة جزائیة ضد الحدث ، وعلیھ فقد منع اتخاذ  الاجتماعیةالجدیرین بالثقة أو للمؤسسة 

المشرع الفرنسي لم یفرق في ھذا القانون ما بین الأحداث فیما بینھم ، لذلك أن إلاّ  ،الجانح

لمسؤولیة الجزائیة فقسم قانونا حدد فیھ سن ا 12/04/1906في  تدارك ھذا الفراغ فأصدر

الأحداث إلى قسمین ، فأما القسم الأول فخصصھ للأحداث الذي یبلغ أعمارھم عشرة سنوات 

   أما القسم الثاني فخصصھ ،قسم الجنح للجنایات التي یرتكبونھا لاختصاصیخضعون و الذین 

                                                                  
(1) G. Stefani ; la criminologie et science pénitentiaire, T(1) traitement des mineurs, Dalloz, 1976,N549,p 622.                   
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الذین یبلغون مابین ستة عشر سنة و الثامنة عشر سنة و الذین یخضعون لمحكمة للأحداث 

   (1) .ةیانجما ارتكبوا إذا الجنایات 

للمسؤولیة الجزائیة بل اكتفى فقط بتقسیم إلا أن ھذا القانون لم یحدد السن الأدنى 

و لسد  ،الأحداث و كأنھ أعفى الحدث الأقل من السادسة عشر سنة من المسؤولیة الجزائیة

قانونا نفى فیھ المسؤولیة الجزائیة عن  22/07/1917ھذه الثغرة أصدر المشرع الفرنسي في 

لا یخضعون إلا لتدابیر الحمایة و التربیة كما  الذینلذین یبلغون سن الثالثة عشر والأحداث ا

و انشأ ما یسمى بإجراء الإفراج تحت المراقبة أنشأ ھذا القانون و لأول مرة قضاء الأحداث 

     .لمراقبة الحدث الجانح و ھو في محیطھ الاجتماعي

أصدر  27/07/1942و بالتحدید  1942ساري المفعول لغایة سنة  ھذا القانون  و بقي  

بحیث جعلھا محكمة جھویة یرأسھا  ،ركز فیھ على قضاء الأحداث قانونا المشرع الفرنسي

  مستشار من المجلس القضائي الفرنسي بعدما كان یرأسھا قاضي عادي في ظل قانون

  یع أحكام إلاّ أن ھذا القانون لم یر النور بسبب الحرب العالمیة الثانیة وحتى لا تض 1917

الذي جاء بنفس الأحكام ، فأبقى على تدابیر    1945 /2/2تم اعتماد قانون  ھنصوصو

بین مصلحة  إداریا رة للأحداث وقضاء الأحداث بالإضافة لذلك فقد فصلرالحمایة المق

  .ؤسسة العقابیةالم والتربیة و  الحمایة 

 24/5/1951الصادر بـ  687-51إن ھذا القانون لم یلق تعدیل إلاّ بموجب قانون رقم 

  الذي أوجد محكمة الجنایات الخاصة بالأحداث الذین یتراوح أعمارھم مابین السادسة عشر 

  .الثامنة عشر سنة و البالغین المشاركین معھم في ارتكاب الجنایاتو 

  و بناءا على ھذا التعدیل تم إنشاء مراكز خاصة بالأحداث كمراكز الملاحظة 

الصادر بتاریخ  58/1300و أكد ذلك بموجب أمر  ة و الحمایة الاجتماعیةالمؤسسات التربیو

23/12/ 1958. (2)   

أصدر المشرع الفرنسي قانونین آخرین مسایرا  24/8/1993و  4/1/1993و بتاریخ 

في ذلك المتطلبات و الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة المتغیرة و منع وقف 

 ،أمام مصالح الشرطةة و مبدئیة ت و الثالثة عشر سنة بصفة أصلیالأحداث مابین عشر سنوا
                                                
(1) G. Stefani ; OP.Cit, N .550 , P 623-624 
(2) I bid .Cit, N .551 , P 624 
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أما استثناءا فیمكن إیقافھ إذا ما اشتبھ في ارتكابھ لفعل إجرامي یعاقب علیھ المشرع الفرنسي 

بالإضافة لعدة تعدیلات خاصة بالإجراءات و كیفیة بعقوبة لا تقل عن سبعة سنوات سجن 

ضدھم یر رقرق المتابعات الجزائیة ضدھم و إحالتھم و تالتعامل مع الأحداث الجانحین و ط

العقوبات الجزائیة و تدابیر الحمایة و التربیة و طرق استئنافھا و تعدیلھا و اختصاص 

  .ھامحكمة الأحداث و محكمة الجنایات الخاصة بالأحداث و طرق سیر

فئة بأن تتخذ اتجاه  9/9/2002المؤرخ في  1138 – 2002كما أقر بموجب قانون 

بإصدار  2007سنة  تدابیر الحمایة و التربیة و انتھىالأحداث الذي یبلغون عشر سنوات 

سمح بحجز الحدث الذي یتراوح عمره  الذي 5/3/2007الصادر بـ  291-  2007قانون رقم 

جنایة أو جنحة عقوبتھا لا تقل سنة إذا ما ارتكب أو حاول ارتكاب  13سنوات إلى  10ما بین 

جن من طرف ضابط شرطة قضائیة بعد موافقة و مراقبة وكیل الجمھوریة سنوات س 5على 

أو من طرف قاضي التحقیق المتخصص في حمایة الأطفال أو من طرف قاضي الأحداث 

ساعة على أن تمدد بنفس المدة بعد موافقة القاضي المختص بموجب  12على أن لا تتجاوز 

     (1) .قرار مسبب

التي إنفرد بھا المشرع الجزائري في  حصةھي النونیة ماأمام كل ھذه التشریعات القا

  ؟بالأحداث الجانحین إقرار نصوص التشریعیة خاصة

و ھما قانون  ، تناول المشرع الجزائري الأحداث الجانحین في قانونین أساسیین

الإجراءات الجزائیة و قانون حمایة الطفولة و المراھقة ھذا فضلا عن الأحكام الخاصة التي 

فقد  ،و قانون العقوبات ت في بعض القوانین كقانون تنظیم السجون و إعادة التربیةورد

الكتاب الثالث  8/6/1966الصادر بتاریخ  155. 66خصص قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

  .القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداثتحت عنوان منھ للأحداث الجانحین 

في الباب الأول الأحكام التمھیدیة في قضایا  تناول .فقسم ھذا الكتاب إلى ستة أبواب 

الباب ووتحدیدھا ، لمسؤولیة الجزائیة ن اتحدث فیھا ع 446إلى  442المادة  الأحداث من

 في الباب الثالث  .477إلى المادة  447ن المادة م خصصھ لجھات التحقیق و الحكماني الث

و أورد في الباب  .481إلى  478إجراءات نظام الإفراج تحت المراقبة من المادة أورد 
                                                
(1) Jean Pierre Resenczveig ; L’Ordonnance du 2/2/1945 sur la jeunesse délinquante une nouvelle fois en 
question, France, 1998.  
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إلى المادة  489مراجعة تدابیر المراقبة و حمایة الأحداث من المادة و الرابع كیفیة تغییر 

إلى  489من المادة  صادرة ضد الأحداثالقرارات اللتنفیذ  الباب الخامس و خصص 488

 493المادة  مننایات و الجنح علیھم في الج المجنيالأطفال  السادس لحمایةو الباب  492

   (1) .494إلى المادة 

فقد أورد فیھ ثلاث  8/6/1966الصادر بتاریخ  156 – 66أما قانون العقوبات رقم  

بالمسؤولیة الجزائیة للأحداث الجانحین و المتعلقة  51-50-49مواد قانونیة فقط وھي المواد 

الذین لا یكونون إلا  فقسم الأحداث إلى قسمین أولھما الأحداث البالغین الثالثة عشر سنة و

علق بالأحداث مابین الثالثة عشر تأما القسم الثاني فی ،عرضة للإجراءات التربیة و الحمایة

  (2) .سنة و الثامنة عشر سنة و الذین یكونون عرضة إما لعقوبات جزائیة أو تدابیر الحمایة

جاء  10/2/1972الصادر في  3-72قانون حمایة الطفولة و المراھقة رقم  و في

أن القصر ھم الذین " في مادتھ الأولى  نصلحمایة الأحداث المعرضین للخطر المعنوي فقد 

یكتملوا الواحد و العشرین سنة تماما و تكون صحتھم و أخلاقھم و تربیتھم عرضة لم 

وسّع من السن الأقصى    ،و یظھر من ذلك أن قانون حمایة الطفولة و المراھقة ، للخطر

 فيبثمانیة عشر سنة عكس قانون الإجراءات الجزائیة الذي جعلھا   (3)یة للمسؤولیة الجزائ

رجع الحكمة في و ت "لرشد الجزائي بثماني عشر سنة یكون بلوغ سن ا"  بقولھ 442المادة 

بحیث تناول قانون الإجراءات  ،ذلك إلى الاختلاف في طبیعة الأفعال التي تقع من الحدث

ادیة أما قانون حمایة الطفولة فتناول حالات قد توصل الجزائیة الجزائري الجرائم الع

لارتكاب الجریمة و التي قد تحدث بعد الثامنة عشر سنة لذلك رفع المشرع الجزائري السن 

  .بار بإمكانیة إصلاح الحدث المجرمإلى الواحد و العشرون سنة اعت

ؤرخ في و الم 12-72قانون تنظیم السجون وإعادة التربیة رقم  إلى بالإضافةو 

المشرع الجزائري في الفصل الثالث منھ نصوص لإعادة تأھیل الأحداث أورد  10/2/1972

أن الأحداث الذین صارت الأحكام الجزائیة الصادرة في حقھم " منھ  121و نص في المادة 

                                                
  .31 – 30. قواسمیة  ، مرجع سابق الذكر ، ص   (1)

(2) B. Bendalhoum, le système pénitentiaire et le traitement de délinquant en Algérie Montpellier, 14 juin 1974, P 
23. 

ووسعھا في مسائل الأحوال ..." سعة عشر سنة كاملة و سن الرشد ت" من القانون المدني  40سنة طبقا للمادة  19أما المسؤولیة المدنیة فقد حددھا  (3)
و عدل من السن في  1984من قانون الأسرة صادر سنة  7سنة بالنسبة للمرأة في المادة  18سنة بالنسبة للرجل و  21الشخصیة فما یتعلق بالزواج 

    ."سنة 19لرجل و المرأة في الزواج بتمام تكتمل أھلیة ا" منھ بقولھ  7الذي حدده في المادة  4/5/2005المؤرخ في  05– 90تعدیل 
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المختصة لإعادة  في مؤسسات ملائمة تسمى بمراكزنھائیة یكملون عقوباتھم السالبة للحریة 

كیفیة التعامل مع  142إلى المادة  122بینما تضمنت باقي مواده من " داثتأھیل الأح

  .الأحداث داخل مراكز التربیة

و تجدر الإشارة أنھ بناءا على ھذا الأمر تم إنشاء لجنة لإعادة التربیة یرأسھا قاضي 

على  زیادة للدراسة و التكوین المھني بالمراكزمھمتھا دراسة البرامج السنویة  الأحداث تكون

   (1) .مخیمات العطل الصیفیة فيذلك تقوم ھذه اللجنة بوضع الأحداث 

و المراھقة بذلك بل أصدر عدة أوامر تھتم بالطفولة  يف المشرع الجزائرتو لم یك 

و المصالح و الذي یتضمن أحداث المؤسسات  26/09/1975بتاریخ  64-75فاصدر أمر 

ن أجل تأمین و حمایة الطفولة فاتخذ في ھذا الأمر المكلفة بحمایة الطفولة و المراھقة و ذلك م

 اتجاه القاصرین الذین لم یتموا الواحد والعشرین سنة من عمرھم جمیع التدابیر الحمایة 

   ،الذین یشكلون خطر على الاندماج الاجتماعي من جراء أوضاعھم و معیشتھم السیئةو

یة و الملاحظة مصالح للحماربیة و تم تأسیس عدة مراكز خاصة بإعادة التعلى ھذا الأساس و

  (2) .الوسط المفتوح و المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبة و التربیة في 

أصدر المشرع الجزائري  26/09/1975بتاریخ  65-75و في نفس السنة و بأمر 

قرار بمنع دخول الأحداث  إصدارأمر یتعلق بحمایة أخلاق الشباب و الذي رخص فیھ للوالي 

مھما كانت شروط الدخول  عامة أو خاصة البالغ عمرھم الثمانیة عشر سنة إلى أي مؤسسة

و تشیر نصوص ھذا الأمر لمعاقبة كل شخص یسمح   (3) .إلیھا إذا ما كانت تضر بالأخلاق

و في حالة خرق ھذه النصوص رخص المشرع  (4) ، بدخول الأحداث إلى ھذه المؤسسات

  (5) .أشھر 6ق ھذه المؤسسات لمدة الجزائري للوالي إمكانیة غل

 1976ماي  25المؤرخ في  100 – 76 أمربالإضافة لذلك أصدر المشرع الجزائري   

 65 -75مراكز مكلفة بحمایة الطفولة و المراھقة و ذلك تطبیقا للأمر  حداثإالذي ضمنھ 

                                                
  .31. نفس المرجع السابق الذكر  ، ص ،محمد عبد القادر قواسمیة   (1)
  یتضمن أحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة الطفولة و المراھقة  26/09/1975الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  64 -75أمر  (2)
 18الوالي دون المساس بتطبیق القوانین و التشریعات الجاري العمل بھا  إصدار قرار منع دخول الأحداث البالغ عمرھم  یستطیع) :" 1(المادة   (3)

  ..."سنة إلى أي مؤسسة مھما كانت الشروط الدخول إلیھا
سنة و لم یتم بنشر المنع  18 كل شخص یسیر مؤسسة ممنوعة عن الأحداث البالغ سنھم" 26/9/1975بتاریخ  65-75من الأمر ) 3(المادة   (4)

  "دج أو إحدى ھاتین العقوبتین  1000دج إلى  400أیام إلى شھر و بغرامة من  10یعاقب بالحبس من 
  "أشھر في حالة خرق المنع المنصوص علیھ في المادة الأولى  6تمكن للوالي غلق المؤسسة لمدة "  2المادة   (5)
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 – 76سوم رقم و مقرا و ولایة ثم أتبع ھذا الأمر بمرھذه المراكز تسمیة لالسالف الذكر فحدد 

  و الذي یتضمن أحداث لجنة وقایة و حمایة الطفولة  25/05/1976الصادر بتاریخ  101

المراھقة یھدف من خلالھا دراسة مظاھر الطفولة و كذا البحث عن الأسباب و العوامل و

  .منھا  للاحتیاطو السعي لإیجاد الوسائل الكفیلة الأساسیة لعدم تأھیل 

 بإنشاء 1987دیسمبر  1المؤرخ في  261- 87رسوم رقم بم 1987جاء وفي سنة    

    و جیجل ، تیارت ،أم البواقي  ، شلف :في إعادة التربیة في عدة ولایات مراكز متخصصة 

  .مستغانم و غیرھا ،وھران  ،سطیف 

ذي الحجة  27المؤرخ في  04-05رقم جاع بھ المشرع ھو قانون  آخر قانونو  

لق بتنظیم السجون و إعادة إدماج الاجتماعي للمحبوسین التي المتع 6/2/2005الموافق لـ 

   ( 1) .جاءت بنوده عامة تحتوي كیفیة التعامل مع السجناء البالغین و الأحداث معا
  

   .مم المتحدةللأ الدولیة دــقواعالل ــفي ظ الأحداث  :الفرع الثاني
  

   ،یة للتشریعات الداخلیةبمشكلة جنوح الأحداث عند الحدود الإقلیم الاھتماملم یقف   

إنما تجاوز النطاق الداخلي للدولة لیصل الاھتمام بھا للطابع الدولي و بدأت أھم سماتھ لدى و

   الاقتصاديللمجلس  الاجتماعیةاللجنة من خلال  1949منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 

و مكافحة الجریمة، الأحداث  إجرامالتابع للأمانة العامة من أجل دراسة مشاكل  الاجتماعيو

للوقوف عن مشكلة مكافحة تكتف الأمم المتحدة بذلك بل عقدت الحلقات و الندوات لم و

 و الذي أسفر ،بعقد مؤتمر السادس لمكافحة الجریمة و معاملة المجرمین 1980سنة ة جریمال

كما رخص  ،عنھ التوصیة بوضع عدة مبادئ أساسیة من أجل تنظیم قضاء الأحداث الجانحین

المؤتمر بأن تقوم لجنة مكافحة الجریمة التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي بتطویر ذا ھ

   (2) .وه الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدةذحمثل ھذه القواعد حتى تكون نموذجا ت

بالتعاون مع  ،و بالفعل قامت اللجنة بصیاغة مشروع قواعد تنظیم قضاء الأحداث

    (3) لأبحاث الدفاع الاجتماعي بالإضافة للأمانة العامة للأمم المتحدة ةالمعھد الأمم المتحد

                                                
  .10. ، ص1999حداث الجانحین في ظل التشریع الجزائري، وزارة الدفاع الوطني، أحمد لطرش، الحمایة القانونیة للأ  (1)
  .14.شادلي ، مرجع سابق الذكر ، ص    (2)
    سمیت أیضا بقواعد بكین  (3)
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تم اعتماد قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للإدارة شؤون قضاء الأحداث بقرار الجمعیة 

ھذه القواعد ما  وضع وراءو قد كان الدافع من  1985نوفمبر  29بتاریخ  40/33العامة رقم 

الجمعیة العامة إذا تسلم بأن  إن" ار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقولھا جاء توضیحا في قر

كرة من النمو البشري الذي یتجاوزھا ، یحتاجون إلى بالصغار السن نظرا إلى المرحلة الم

، كما یحتاجون رعایة و مساعدة خاصتین فیما یتعلق بالنمو البدني و العقلي و الاجتماعي 

و إذ تضع في اعتبارھا  سودھا السلم و الحریة و الكرامة في ظروف ی الحمایة القانونیةإلى 

أن القوانین و السیاسات و الممارسات الوطنیة القائمة الآن لا یستبعد أن تكون بحاجة إلى 

ان و التعدیل استنادا إلى المعاییر الواردة في القواعد إذ تضع في اعتبارھا  الاستعراض

رسات الوطنیة القائمة الآن لا یستبعد أن تكون بحاجة إلى القوانین و السیاسات و المما

تضع في اعتبارھا كذلك  إذو التعدیل استنادا إلى المعاییر الواردة في القواعد و  الاستعراض

في الوقت الحاضر عسیرة التحقیق نظر للظروف الاجتماعیة  أن ھذه المعاییر و لو بدت

انونیة الموجودة الآن فإنھ یقصد بھا مع ذلك أن تكون و الثقافیة و السیاسیة و الق والاقتصادیة

و تدعو دول الأعضاء إلى القیام حیثما دعت ... قابلة للتحقیق بوصفھا أحد أدنى السیاسات 

الضرورة بتكییف تشریعاتھا و سیاستھا و ممارستھا الوطنیة و لاسیما في مجال تدریب 

و و إلى توجیھ انتباه السلطات المختصة  العاملین في مجال قضاء الأحداث وفقا لقواعد بكین

  )1.(وجھ عام إلى ھذه القواعدبالجمھور 

 فقط على ماو لم تقتصر قواعد الأمم المتحدة الدنیا لإدارة شؤون قضاء الأحداث  

في معاملة الأحداث أوردتھ من أحكام بشان قضاء أحداث و إنما تضمنت القواعد العامة 

جاء في ما للحدث و ھذا یتناقض مع ما جاء في تسمیتھا و مع خارج نطاق المعاملة المقررة 

ة الحدث ھوضعت ھذه القواعد بقصد تعزیز رفا" القاعدة الأولى في الفقرة الثالثة بقولھا 

ع الحاجة إلى التدخل بموجب القانون و التعامل مع الحدث الموجود في نزاع مبغیت تقلیص 

  "القانون تعاملا فعلا و منصفا 

من الصحیح تسمیتھا بقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للوقایة من لذا كان 

  (1).انحراف الأحداث و معاملة الأحداث الجانحین 
  

                                                
  .500.الجزء الأول ص ،، مجموعة الصكوك الدولیة، المجلد الأول مركز حقوق الإنسان  (1)
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قواعد ( داث ــاء الأحـــأن قضــا بشــة الدنیــالنموذجی دــق قواعــتطبی:الفقرة الأولى 

  .)بكین

  ن العالمي لحقوق الإنسان سبق النص علیھ في الإعلا تؤكد قواعد بكین مبدأ أساسي

كافة المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان و المتمثل في مبدأ المساواة بین الأحداث و 

  .الجانحین في المعاملة

حق التمتع  إنسانلكل "  الإنسانفقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق 

التمییز بسبب العنصر و اللون أو الجنس أو دون تمیز من أي نوع و لاسیما ...بجمیع الحقوق 

ة أو رواللغة أو الدین أو الرأي سیاسیا و غیر سیاسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الث

      )1(."المولد أو غیر ذلك 

أما المادة الثانیة في فقرتھا الثانیة من العھد الدولي للحقوق الاجتماعیة و الثقافیة 

من ... تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص علیھا  بأنطراف تتعھد الدول الأ" نصت 

أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي و غیر سیاسي 

  (2) ."أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غیر ذلك من الأسباب 
  

"  بقولھاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل من الا ةالثالثو على غرار ذلك جاءت المادة 

دون أي نوع من أنواع التمییز بغض النظر عن ... تحترم دول الأطراف الحقوق الموضحة 

أو جنسیتھم أو لغتھم أو دینھم أو رأیھم أو والدیھ أو الوصي علیھ أو لونھم عنصر اللون أو 

  (3)". السیاسي أو غیره

یفرض تطبیق  بكینالمادة الثالثة من قواعد الذي جاءت بھ عمال ھذا المبدأ إ إن

المجرمین الأحداث بصورة حیادیة دون أي تمییز بسبب اللون أو  لىع النموذجیةالقواعد 

المعاملة الجنائیة لأن الأمر تقریر  إمكانیةو العمل بدلك لا یعن عدم  الدین،أو اللغة أو الجنس 

  فھم الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة الجانحین نظرا لتباین ظرو للأحداثیختلف بالنسبة 

              (4).مما یفرض ضرورة التقریر في معاملتھم

                                                
   

  .            1948-12-10المؤرخ في ) 3-د(ألف  317لإنسان المعتمد بقرار من الجمعیة العامة العالمي لحقوق ا نالإعلا) 1(        
     .1966مؤرخ في دیسمبر .  13300العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة المصادق علیة بقرار المحكمة  العامة   )2(  

                   .30/11/1989الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل المؤرخة في  ) 3(
                            .29. نفس المرجع سابق الذكر ، ص) 4(             
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    .انـة حقوق الإنسـة لحمایـد الدولیـرھا من القواعـن  بغیـكیبة قواعد ــعلاق:ةالثانی قرةفال
  

ان یرھا من القواعد الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسغبكین و تتحد العلاقة بین قواعد 

ر الضمانات أثناء المعاملة تقر لإدارة شؤون قضاء الأحداث كون أن القواعد النموذجیة

للدعوي الجزائیة، و على ھدا الأساس تعتبر بمثابة الأحكام الجنائیة عبر المراحل المختلفة 

 إلا" الخاص یقید العام  "   يالقانون المبدأیفكر في تطبیق مما یجعل القارئ . لكذ فيالخاصة 

من تطبیق ر مما یقررھا النص الخاص فان دلك لا یمنع ثقرر النص العام ضمانات أك إذانھ ا

لیس من " بكین بحیث نصت على أنھ النصوص العامة ھذا ما أكدتھ القاعدة الثالثة من قواعد 

ھذه القواعد ما یجوز تفسیره على أنھ یمنع تطبیق القواعد الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء 

المعاییر التي الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وو غیرھا من  اعتمدتھا الأمم المتحدةالتي 

)1(."تعرف بھا المجتمع الدولي و تتصل برعایة صغار السن و حمایتھم
   

و على ھذا الأساس فإنھ لا یجوز تعطیل أي حكم من الأحكام العامة المتعلقة بحقوق 

بكین أو بعدھا لأن الحدث إنسان كغیره یتمتع بكافة سواء كان ذلك وقت إقرار قواعد  الإنسان

   .الضمانات المقررة في المواثیق الدولیة

فإذا رجعنا إلى القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي اعتمدتھا الأمم المتحدة   

في جنیف و الذي أقرھا في  1955في أول مؤتمر لمنع الجریمة و معاملة المجرمین سنة 

 3076رار ـو ق 31/07/1957المؤرخ في  34م د ـجی 663رار رقم ـلق الاجتماعي المجلس

سنجد أن الغرض من ھذه القواعد ھو تقدیم الوصف  13/5/1977المؤرخ في ) 63-د ( 

فقد خصصت ھذه . ي الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحاالتفصیلي للنظام النموذجي للسجون ف

فئات  الإدارة العامة في السجون و الذي یطبق على جمیعالقواعد الجزء الأول منھا إلى نظام 

و تطبیق  المسجونین سواء كان بسبب حبسھم جنائیا أو مدنیا و سواء كانوا متھمین أو مدانین

توضع فئات "  تدابیر أمنیة أو إصلاحیة فقد جاءت المادة السابعة في فقرتھا الأولى أن  علیھم

 السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسھم 

و تضیف نص ..." عمرھم و سجل سوابقھم و أسباب احتجازھم و متطلبات معاملتھم و

                                                
  .  29و  28نفس المرجع السابق  الذكر ، ص   ،فتوح عبد االله الشادلى  )1( 
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و على ذلك فإن ھذه  ".یفصل بین الأحداث و البالغین " القاعدة في الفقرة دال منھا على 

تبر فئة الأحداث المعتقلین شاملة على الأقل لجمیع الأحداث الذین یخضعون القواعد تع

         (1). لصلاحیة محاكم الأحداث

قواعد و لم یكتف میدان معاملة الأحداث على ھذه القواعد بل أوجدت الأمم المتحدة 

جمعیة جردین من حریتھم التي اعتمدتھا المأنھم باعتمادھا قواعد حمایة الأحداث الأخرى بش

ھدفھا إرساء المعاییر الدنیا لحمایة  14/12/1990المؤرخ في  45/113العامة بقرار 

الأحداث المجردین من حریتھم بأي شكل من الأشكال التجرید وقعا لحقوق الإنسان 

د ضد الأحداث و لقد نصت ھذه القواع الاحتجازوالحریات الأساسیة لمنع أي نوع من أنواع 

ث من حریتھم إلا وفقا للمبادئ و الأحداث الواردة فیھا و طبقا للقواعد ید الأحداعلى عدم تجر

، على أن یكون حبس الحدث إجراء ) قواعد بكین( النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

  . استثنائي حفظا على سلامتھ و استقراره النفسي و العقلي

ز بین الأحداث بسبب كما أوصت ھذه القواعد أن یتم تطبیقھا بنزاھة و دون أي تمیی

اللون أو الجنس أو العمر أو المعتقدات أو الممارسات الثقافیة أو الممتلكات أو المولد أو 

  .الاجتماعيالوضع العائلي أو الأصل العرقي أو 

و بالإضافة لذلك جعلت ھذه القواعد في متناول العاملین في مجال قضاء الأحداث 

  .ھا الوطنیةسیسمح للدول إدراجھا في تشریعاتبحیث 

المؤرخ  45/110و اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أیضا بقرار 

القواعد النموذجیة الدنیا للتدابیر غیر الاحتجازیة و التي سمیت بقواعد  14/12/1990في

طوكیو مفادھا تعزیز استخدام التدابیر غیر احتجازیة و حمایة حقوق المدانون الخاضعون 

توفر اختیارات أخرى بدایة من المرحلة السابقة للمحاكمة بحیث نصت  لبدائل السجن ، بحیث

الدعوى المقامة على الجاني من الشرطة أو النیابة العامة  إسقاطسلطة  القاعدة الخامسة منھا

  .وتعزیزا لاحترام حقوق الإنسان تابعة حمایة للمجتمعمتى رأت عدم ضرورة م

نصت المادة الثامنة منھا على اتخاذ فقد  ،أما مرحلة المحاكمة و إصدار الحكم

السبیل المشروط أو العقوبات  إخلاءأو  الإنذارالعقوبات الشفویة كالتحذیر أو التوبیخ أو 

                                                
  .1993الصكوك العالمیة ، نیورك  -1ج –الأمم المتحدة، مجموعة صكوك دولیة ، المجلد الأول   (1)
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     ،و الأمر بمصادرة الأموال و نزع الملكیة ،النقدیة كالغرامات و العقوباتالاقتصادیة 

أو الوضع تحت  ،بوقف النفاذأو الحكم  ،علیھ أو تعویضھ نيالأمر برد الحقوق إلى المجو

 أو الإقامة الجبریة  ،ار أو الإشراف القضائي أو الأمر بالقیام بالخدمة للمجتمع المحليبالاخت

                                                                           (1). أو أي شكل من أشكال المعاملة غیر الایداع في المؤسسة الاحتجازیة

ئیة أو جناحداث الذین یمكن أن یواجھوا عقوبة الإعدام بارتكابھم لأعمال للأ و بالنسبة

   الاقتصاديفقد أقرت الجمعیة العامة بقرار المجلس أعمال یعاقب علیھا بالإعدام 

بمنع الحكم بالموت على   25/05/1984المؤرخ في  50/ 1984رقم  الاجتماعيو

الأشخاص الذین لم یبلغوا سن الثامنة عشر وقت ارتكاب الجریمة ، و قد جاء ھذا القرار 

أساس للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة برقم  ريالاختیامؤید بالبرتكول 

لا یعدم أي شخص خاضع " جاء في مادتھ الأولى  الذي 15/12/1979المؤرخ في  44/137

لا "  بقولھا و تضیف المادة الثانیة منھ" للولایة القضائیة لدولة طرف في ھذا البرتوكول 

لنسبة لتحفظ یكون قد أعلن عند التصدیق علیھ أو یسمح بأي تحفظ على ھذا البرتوكول إلا با

و ینص على تطبیق عقوبة الإعدام وقت الحرب طبقا لإدانة في جریمة بالغة إلیھ  الانضمام

  (2) ."الخطورة تكون ذات طبیعة عسكریة و ترتكب وقت الحرب
  

   .الإنسانحقوق الدولیة ل لاتفاقیاتظل اي ن فـللأحداث الجانحیالحمایة الدولیة :ةالفقرة الثالث
  

أوصت الأمم المتحدة بتكریس المبادئ و النصوص القانونیة في إیطار حقوق  دلق

و من ھذه النصوص ما جاء في  ،بصفة عامة باعتبارھم أشخاص الإنسان لحمایة الأحداث

 ) 37-د(أ  317الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي اعتمد بقرار الجمعیة العامة رقم 

و الذي یعتبر أشھر الإعلانات الصادرة عن الجمعیة العامة  10/12/1948 المؤرخ فيو

بالإضافة إلى ثلاثین مادة تحدد  ةدیباجو یشمل على  ،للأمم المتحدة في میدان حقوق الإنسان

الحقوق الأساسیة و الحریات التي ینبغي أن یتمتع بھا جمیع الأشخاص في كل أنحاء العالم 

 على ستة فقرات متباینة الأھداف سبعة حیثیات و تحتوي ةدیباجال، وتتضمن تمییزدون أي 

                                                
  .475.لمتحدة، مرجع سابق الذكر ، صالأمم ا  (1)

  .476. نفس المرجع ، ص  (2) 
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و بیان أھمیة میثاق  الإنسانحقوق أھمھا الاعتراف بالكرامة البشریة و ضرورة احترام 

  (1) .الإنسانالشعوب بحقوق  إیمانالمتحدة المؤكد على  الأمم

   بالمساواة الخاصة  جردة تكرس فیھا المبادئ الأساسیةمواده  عامة و مجاءت  لقد

حق  إنسانلكل " عدم التمییز فیما یتعلق بالحقوق الأساسیة فجأت المادة الثانیة منھ بقولھا و

دون تمییز من أي نوع و لاسیما  الإعلانفي التمتع بالحقوق و الحریات المذكورة في ھذا 

أو الأصل  ،أو الرأي السیاسي ،أو الدین ،أو اللغة ،أو الجنس ،و اللونأ العرقالتمییز بسبب 

   (2) .أو أي وضع آخر ،أو المولد ،أو الثروة ،أو الاجتماعي ،الوطني

  عشر مبدأ اللجوء للقضاء المادة الحادي  كما أقر الإعلان من مادتھ السابعة إلى

الانتصاف الفعلي وعدم جواز الاعتقال و الحجز غیر قانوني بالإضافة لحق كل إنسان في و

أما نصیب الأحداث ایدة و تحقیق مبدأ قرینة البراة، ستقلة و محأن تنظر قضیة أمام محكمة م

  (3) .فیدخل ضمن المبادئ و النصوص العامة و الشاملة التي حددھا الإعلانمن ھذا 

و على أي حال فإن الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في الإعلان العالمي لحقوق 

الدولي للحقوق  لالبرتوكومنھا  ختلفةإلى اتفاقیات دولیة م یما بعدالإنسان أمكن تطویرھا ف

ألف المؤرخ في  3300بقرار من الجمعیة العامة رقم  المدنیة و السیاسیة الذي اعتمد

لیؤكد إلزامیة النصوص التي جاء بھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في  1/12/1966

ملزمة للدول الأطراف  متى بدأ نفاذ التعدیلات تصبح" في الفقرة الثالثة منھ بقولھا  51مادتھ 

التي قبلتھا بینما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام ھذا العقد و بأي تعدیل سابق 

  ".تكون قد قبلتھ
  

في فقرتھا الرابعة على أنھ في  14فیما یخص الأحداث الجانحین فقد نصت المادة  و

ة العمل على إعادة حالة الأحداث یراع جعل الإجراءات مناسبة لسنھم و مواتیھ لضرور

  ".تأھیلھم 

                                                
  .80.، الجزائر، ص 1993عمر سعد االله ، المدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة،   (1) 

  و مابعدھا 103الجزائر ص   1995الجامعیة ،  محمود جمیلي ، حقوق الإنسان بین النظر الوضعیة و الشریعة الإسلامیة ، دیوان المطبوعات  (2)
     .80 .نفس  المرجع ، ص  (3)
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و یلاحظ أن ھذه الفقرة جاءت عامة إذ لم تحدد الإجراءات الواجب اتخاذھا شأن 

خاصة المتعلق بالأحداث و النصوص الدولیة ال للاتفاقیاتالحدث بل تركت المجال فیھا 

  (1).ن و قواعد طوكیوكقواعد بكی

ستثنى حالة واحدة خصّھا لھذه الفئة إلا أن العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة ا

  .د الحدث بصورة علنیةبحیث منع صدور الأحكام الجزائیة أو المدنیة ض

قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة  إلا أن أي حكم في" ... بقولھا  14و كما جاء في المادة 

  (2) ..."تقتضي مصلحتھم خلاف ذلك  یجب أن یصدر علنیة إلا إذا كان الأمر یتعلق بأحداث

أما العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة الذي تم التصدیق علیھ 

فقد جاء  16/12/1966المؤرخ في )  31 -د( ألف  3300بموجب قرار الجمعیة العامة 

مكن أن یتمتع بھا أي یمادة خصصھا للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة التي  31متضمنا لـ 

ي مالعال الإعلانو النقابة و تقریر المصیر إقرار منھ لما جاء بھ شخص كالحق في العمل 

                                             .الإنسانلحقوق 

 اتخاذ جمیع التدابیر بمنھ في الفقرة الثالثة  10في المادة قرت و مسألة الحمایة فقد أ 

  ز بسبب النسب أو غیره دون أي تمییمساعدة خاصة لصالح جمیع الأطفال المراھقین و

یفسد  من أي استغلال اقتصادي و اجتماعي من شأنھ أن یؤثر علیھم  الأحداثأوجب حمایة و

  (3).أخلاقھم و یضر بصحتھم و یھدد حیاتھم ویلحق الأذى بنموھم الطبیعيو

و الاجتماعي التابع كما أنھ لا یجب أن ننسى الدور الذي لعبھ المجلس الاقتصادي 

من  68حدة الذي أنشا لجنة لحمایة حقوق الإنسان و تطویرھا بناءا على المادة للأمم المت

و أطلق  16/2/1946المؤرخ في ) 1 –د ( 5میثاق الأمم المتحدة و ذلك بموجب قرار رقم 

   (4) .علیھا اسم لجنة حقوق الإنسان تتكون من متخصصین و خبراء في میدان حقوق الإنسان

                                                
  66ص  ، 1999 ،تونس  ،دار التقافة للنشر و التوزیع  ،حرب محیسن ، الإجراءات الجزائیة لملاحقة الأحداث الجانحین  مابراھی  (1)
  19، مرجع سابق الذكر ، ص  الأمم المتحدة  (2)
  .13 .،ص 3/6/1993ق الإنسان، مجلة حقوق الإنسان، الجزائر المرصد الوطني لحقو   (3)

 21رفع عضویتھ إلى  3/8/1969بتاریخ ) 32 –د ( 845عضو ثم أصدر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي قرار  18تتكون ھذه اللجنة من  (4) 
و قد كان لھذه  10/5/1979بتاریخ  36/ 1979عضو بقرار رقم  43ثم إلى  4/8/1966في ) 41 -د( 1174عضو بموجب قرار  32عضو ثم إلى 

بالإضافة للعھد  1947دیسمبر سنة  71إلى  2اللجنة البادرة الأولى في صیاغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال دورتھا الثالثة في جنیف من 
   .الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة و العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة
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 حقوقالإعدادھا لمشروع إعلان ي قامت بھا  ھذه اللجنة و إن من أھم الانجازات الت

 1959-  1957و صاغتھ خلال دورتھا الثالثة عشر و الخامسة عشر في عامي  الذي ناقشتھ

إلى الجمعیة العامة التي اعتمدتھ  أحالھجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي مو بعثتھ إلى ال

مبادئ  10و  ةدیباجمن  الإعلانف ھذا و یتأل 20/11/1959بتاریخ ) 14 –د ( 1386بقرار 

الإنسان دون بحقوق الطفل في التمتع بالحریات المقررة في الإعلان العالمي لحقوق  تتعلق

أو  ،أو الدین ،أو اللغة ،أو الجنس ،أو اللون ،أي شكل من أشكال التمییز سواء بسبب العرق

   بالاسمالطفل في التمتع حق  أو لأي سبب آخر كما أقر ھذا الإعلان ،أو النسب ،الأصل

   (1) .الجنسیةو

و بعد ذلك قامت الأمم المتحدة بتكریس ھذه المبادئ و صیاغتھا في مواد بموجب 

المؤرخ في  44/345الاتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل التي اعتمدتھا الجمعیة العامة بقرار 

بجمیع حقوقھ الواردة  أن لكل إنسان الحق في التمتع ادیباجتھو التي جاء في  30/11/1983

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العھدین الدولیین دون أي تمییز بسبب اللون أو الجنس 

ذلك  أو اللغة أو الدین أو غیره كما جاءت ھذه الاتفاقیة لتوفیر الرعایة الخاصة للطفل بما في

صص منھا إقرار الحقوق أما مجموع مواد ھذه الاتفاقیة فقد خ ،الحمایة القانونیة المناسبة

  (2) .المدنیة و السیاسیة كالجنسیة و الاسم و حریة التفسیر و الوجدان و الثقافة
  

الجانحین فقد نصت ھذه  الأحداثأما فیما یخص الأطفال الجانحین أو بمعنى أصح 

 سواء كان ذلك قبل المحاكمة أو أثناءھاعلى ضمانات قانونیة  40 إلى 37الاتفاقیة من المواد 

أما قبل المحاكمة فقد منعت أي اعتقال للحدث أو حجزه بصفة تعسفیة فإذا تم ذلك  ،أو بعدھا

فترة ممكنة ، أما أثناء المحاكمة فقد أقرت ھذه استثنائي و لأقصر  فلا یكون إلا كإجراء

حضور  إجباریةالاتفاقیة حق الحدث في المثول أمام جھات قضائیة محایدة و مستقلة وأقرت 

و إمكانیة حصول على مترجم إذا تعذر على الحدث فھم اللغة المستعملة على أن تتم  الأولیاء

                                                
  .و ما بعدھا 99.سعد االله ، مرجع سابق الذكر ، ص     (1)

    .     و ما بعدھا 341. نفس المرجع السابق الذكر ، ص   (2)
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صدور  الاتفاقیة منعت الحكم بإدانة الحدث فقد أما إذا صدر ، على وجھ السرعة تھمحاكم

  (1).عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحیاة ضد الحدثأحكام 

الجانحین بما فیھا  حداثالأو على ذلك یجب أن نستخلص أولا أن وسائل حمایة 

و بنود الاتفاقیات الدولیة أصبحت  ،و قواعد الریاض ،و قواعد بكین ،قواعد الأمم المتحدة

        بعد المصادقة علیھا من طرف أغلب الدول مصدرا مكملا للتشریعات الوطنیة و خاصة 

 لاختلافول النظم القانونیة بین الد لاختلافوقد تعمدت القول أنھا مصدر مكملا نظرا 

  أن التذكیرإلا أنھ یجب   ،و الاجتماعیة  ،سیاستھا العقابیة و تباین السیاسات الاقتصادیة

الكثیر من الدول و من بینھا الجزائر أوردت نصوص تشریعیة لحمایة الأحداث اعتمادا منھا 

خاصة على قواعد الأمم المتحدة و مازالت تسعى لإیجاد النصوص التي تتماشى مع الطبیعة ال

  . ھالتي تبدأ منذ ولادتھ و مروره بعدة مراحل تؤثر في سلوكیات للحدث

                                                                                                                              

                                                               

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1) Conseil économique et social, commission des droit de l’homme, cinquante troisième session, « enfant et 
jeune en détention », rapport de secrétaire général, 1996 P .1 
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   :للحداثة الجانحة انوني  ـاعي و القـالاجتم المدلول  :ي ـالثان المطلب
  

 بالانحرافعلى ربط ھذا اللفظ  اصطلحإلا أن المجتمع  ،الحدث لغة ھو صغیر السن

فھل یقصد بھ ذلك  ،الجانح من الصعب وضع تعریف محدد للحدثو الجنوح ، رغم ذلك ف

یتضمن ھذا التعریف الحدث الذي  ونون فحسب أالحدث الذي یرتكب جریمة یعاقب علیھا القا

  ؟ االقانوني و الاجتماعي مخالف بذلك النظام العام و العادات و التقالید مع الإطاریخرج من 
  

ذلك الفرد الذي یأت فعلا  ،لھذا یوصف الاجتماعیون و النفسانیون الحدث الجانح

ب و التبول اللاإرادي و الانفعالات المتفق علیھا الأسویاء كالكذ ،مخالفا للأنماط و السلوكات

واحد في الكثیر  في معنى من أن الجنوح و الانحراف سیستخدمان و بالرغم (1) ، العشوائیة

إلا أن المفھوم الاجتماعي للحدث المنحرف یتسع لیشمل الحدث الجانح و غیره  ،من المراجع

فھذا الأخیر من  ،نوحالج و غیر سوّي الذي لا یصل إلى درجة ،من أنماط السلوك الشاذ

وجھة نظر علماء الاجتماع الصورة المتكررة من الأفعال المنحرفة عن النموذج العادي أو 

و الجسدي و العقلي بحیث یستطیع  السلیم الذي یكتسي الحدث المتكامل في نموه النفسي

    .التكیف مع جماعتھ الأسریة المحیطة بھ و محیطھ الخارجي في نفس الوقت

مضمون الحدث الجانح أو المنحرف قد یتسع حسب علماء الاجتماع و علماء لھذا فإن 

 النفس لیضم أنماط أخرى كالأحداث الذین یواجھون مشاكل غیر عادیة كحالات الكذب 

مما یؤدي إلى النفسي  في التركیب ضطراباتاو م و الھرب من المدرسة یالعناد و التحطو

ضعف الرقابة علیھم أو بسبب نفكك الأسرة مما  أو اللاإراديظھور حالات خاصة كالتبول 

   (2) یؤدي لحالات التشرد و تشكیل العصابات و تناول المسكرات

بما یرتكبھ في سن معینة من أفعال یكیفھا ن فیعرفون الحدث ونیانوالق الفقھاء أما

ناسب و القانون على أنھا اعتداء على القانون و النظّام العام فیتعامل معھم  معاملة خاصة تت

   (3) .ر سنھم في آن واحد، وصغو الصحیة ،و الاقتصادیة ،حالتھم الاجتماعیة
  

                                                
  .234. ، ص1962، رعایة الشباب مھنة و حرفة ، مكتبة القاھرة الحدیثة ،  علاّم عبد الخالق  (1)
  .49. مد طلعت عیسى ، مرجع سابق الذكر ، صمح  (2)
  .51. نفس المرجع ، ص   (3)
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       .  د لآخرــــو تجدر الإشارة أن التعریف القانوني لجنوح الأحداث یختلف من بل

و إنما عرفھ من خلال تحدید  الحدث الجانح تعریفا فقھیا لم یعرف المشرع الجزائري

من قانون الإجراءات الجزائیة و معنى دلك أن الحدث ھو  442دة سن الرشد الجزائي في الما

الشخص اللدي لم یكتمل سن الرشد الجزائي نعتبر ھدا أمرا منطقیا لأن المشرع لا یلتزم في 

   (1)  .غالب الأحیان بوضع تعریف لبعض الحالات القانونیة بل یتركھا للفقھاء القانونیین

ة فإن الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالأحداث كاتفاقیة الأمم المتحد إطارأما دولیا و في 

تحدد المفھوم  لمالجمعیة العامة كقواعد بكین حقوق الطفل و القواعد الأساسیة التي أقرتھا 

الدقیق للحدث الجانح و إنما جاءت تعاریفھا عامة و مجردة كان الغرض منھا ترك المجال 

طلحات المستعملة و صیاغاتھا من جدید مفتوح أمام دول الأعضاء للتحفظ عن بعض المص

 .دولةدیولوجیتھا و ثقافتھا و النمط الاقتصادي لكل إیبما یتناسب و ظروفھا السیاسیة و 
  

  للحداثة الجانحة اعي ــول الاجتمـــالمدل: الأول  الفرع 
  

  في إدراك أطوار الطفولة  أثر كبیر الاجتماعلقد كان لتقدم علوم النفس و التربیة و 

 الإنسانسلوك تى مظاھرھا مما أضاف الكثیر إلى معرفة القواعد و النظریات التي تفسر شو

یؤھل لیكتسب  ھتفطري بطبیعفة خاصة فالطفل أو الحدث كائن بصبصفة عامة و الأحداث 

و النفسیة اللازمة لمواجھة  ،و العقلیة ،و الجسمیة ،المھارات الإنسانیة و الاجتماعیة

  .ضروریات الحیاة

لبیئة ن في امكصد بالمؤھلات و المھارات الإنسانیة القدرة العقلیة الفطریة التي تو یق

تؤثر فیھ و القدرة الحركیة التي تظھر في صورة حركات عشوائیة لا إرادیة  التيالاجتماعیة 

ھ البیولوجیة الفزیولوجي بما فیھ دوافع یة التي تظھر في شكل جمل و تركیبھو القدرة الصوت

أما المؤھلات الاجتماعیة فیقصد بھا البیئة الاجتماعیة التي یعیش فیھا الحدث  لنمو،و قابلیتھ ل

 لھا  -بالانتماءو بالمقابل مطالبتھ  و التي یتأثر بھا نظرا لاحتكاكھ بھا لإشباع رغباتھ

بالنظام الأسري و النظام الاقتصادي للبیئة أو المجتمع  یعبر عنھالخضوع لقوانینھا الذي و

   (2) .فیھ الحدث الذي یعیش

                                                
  ".   یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر" ق إ ج ج  444المادة   (1)
  .81. مرجع سابق الذكر ، ص ،محمد طلعت   (2)
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و یمر الحدث أثناء نموه بمراحل یرفض فیھا علماء الاجتماع تحدید سن كل مرحلة 

    (1) :ا على تقسیم عمر الحدث إلى مراحلإلاّ أن من أجل الدراسة الأكادیمیة اتفقو
  

   .ذاتــى الــعل زـــة التركیــمرحل :الفقرة الأولى 
  

    ول الذي ستبنى علیھ كل العوامل النفسیة إن حیاة الطفل الجنین تؤلف الأساس الأ

تركیبة وراثیة بالإضافة إلى العناصر التي  ،الاجتماعیة في المستقبل و یصبح الطفل الولیدو

  اكتسبھا أثناء نموه كجنین و ھو القدرة على التلاؤم مع المحیط الذي یعیش فیھ كالتنفس 

  .ف و الإدراك لبعض حاجاتھالابتلاع و یعتبر ذلك نوعا من التوازن و التكیو

و تمتد ھذه المرحلة لغایة ظھور بعض الحوادث الھامة للطفل كالعظام و المقدرة على 

بالصراخ و البكاء الذي یعتبره  الذي یبدأالوقوف و المشي و القدرة على نوع من الكلام 

      (2)في المستقبل  بھ فروید تعبیر عن القلق الذي سیشعر

فسیة یكون الطفل أو الحدث في بدایة ھذه المرحلة عبارة عن الن أما من الناحیة

 و اصطدامھ بالوسط الخارجي عدم التحكم في شخصیتھمجموعة من الدوافع تندرج في 

فنجده یعتمد كلیا على أمھ في إشباع حاجاتھ و عن طریقھا یشعر الطفل بالأمن إذا ما شملتھ 

   (3)بالعطف 

الذین یعشون من حولھ و بتأثیرھم علیھ تبدأ ثم یبدأ الحدث یحس بمیلھ للأشخاص 

یر عن الحیاة النفسیة ، و یلاحظ فروید عبالحیاة العاطفیة عند الطفل في الصورة الصحیحة للت

      .الغریزة الجنسیة وتتألف من المیل أن ھذه النزعة العاطفیة 

لكلي على الأم ا أما من الناحیة الاجتماعیة فیتمیز الحدث في بدایة المرحلة بالاعتماد

حاجاتھ و عن طریقھا یشعر بالعطف و الحنان إلا أنھ ینتقل تدریجیا للعالم  إشباعفي 

 میلھ لإشباع احتیاجاتھ عن طریقھم  أساسالخارجي لتكوین علاقات مع الآخرین على 

  .نتیجة لحب الحدث لنفسھ یصعب علیھ مشاركة غیره من الأطفال الآخرینو

                                                
  .81. مرجع سابق الذكر ، ص،محمد طلعت عیسى ع أیضا ، و راج 50. نفس المرجع سابق الذكر ، ص ،محمد عبد القادر قواسمیة   (1)
  . 25. مقالة غیر مؤرخة ، ص،حافظ الجمالي، التربیة النفسیة للأطفال  :أنظر مقال   (2)
  .88. نفس المرجع ، ص  (3)
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الطفل عن طریق حواسھ فیعتمد على اللعب الموسیقیة  یكتسبھافأما من الناحیة العقلیة 

    (1) .و الصوتیة
  

بعض التصرفات العدائیة بحكم إن ھذه المرحلة و إن كانت تبدو طبیعیة فقد یشوبھا 

ننسى أنھا تلعب دورا في انتقال الحدث إلى مرحلة  نالرغبات دون أ إشباعالمنافسة في 

   (2) .أخرى
  

  .غیرى الـــز علـــة التركیـــمرحل :الفقرة الثانیة 
  

كثیر الحركة الحدث إلى  فیتحولتنتقل رغبة الحدث الشخصیة لتصبح بیولوجیة    

و الرجلین كما أن إدراكھ یصبح أكثر  عیزداد اتصالھ بالآخرین نظرا لنمو عضلاتھ كالذارف

وین الصداقات فیكسبھ محیطھ نوع من المعاملة فیرتقى لتك ،تنظیما ووضوحا في تكوین ذاتھ

   (3) .و التعبیر عن نفسھ مع غیره

یبق على ھذا الحال بل یتولد لدیھ حالة عدم التلاؤم اتجاه محیطھ  إلاّ أن الحدث لا

   ،و الانكماش ،و الغضب ،فیرد علیھ بھیجاناتھ التي تعبر عن سلوكھ كالقلق ،الخارجي

ة المراھقة التي یتمیز فیھا ولعل أصعب فترة تمر بھا الحدث ھي فتر ،البعد عن الجماعةو

و المطالبة بالحریة المطلقة و التي تنجم  ،و النفسیة ،و الجنسیة ،الاجتماعیةبنضج غرائزه 

جاھلھ لوجود تو  ،عنھ تغیرات غیر مفھومة كالغضب و البكاء و الھیجان دون أي سبب

        (4) .وما لھالمربیین الذین یراھم خص الأولیاء و الخصومة مع الكبار و التخلص من سلطة

حالة  600أتضح أن من بین  1956و في دراسة قام بھا الباحث أوسلون سنة 

منھم مصابون بقلق غیر  % 10منھم مصابون بالخجل غیر عادي و  % 40مدروسة أن 

منھم مصابون بعدم ضبط البول و الباقي یقومون بأفعال غیر عادیة   % 12عادي و 

  . و العصیان كالھروب من المدرسة و السرقة 

                                                
  .89. نفس المرجع السابق الذكر  ، ص  ،محمد طلعت عیسى  (1)
  .25. حافظ الجمالي ، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)
  .90. نفس المرجع السابق الذكر ، ص  (3)
  .52. محمد عبد القادر ، مرجع سابق الذكر ، ص  (4)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 34

 أما الإحساسات الجنسیة أو الحالة النفسیة للحدث تظھر بصفة حادة في ھذه المرحلة 

حالة طفل قبلوا بالتتابع في جناح للأطفال في أحد  16عن  قد كتب الباحث بانروبلو تقریراو 

   ذكور في مرحلة المراھقة 5بنتا و  11المستشفیات إثر علاقات جنسیة مع الكبار من بینھم 

   (1) .لم یكن لدیھم أي شعور بالخجل أو بانتھاك المحرماتو 

یولوجي إن دراسة مرحلة المراھقة توجب البحث في العلاقات القائمة بین النضج الفز

ح دون أن نستبعد ونتؤدي بالحدث أو الطفل للج اضطراباتھا و النمو النفسي التي تكتسی

  .ة و الاقتصادیة و الثقافیةالمؤثرات الخارجیة الأخرى كالظروف الاجتماعی
  

  .يــي و النفســاعـــج الاجتمـــة النضـــمرحل :الفقرة الثالثة 
  

 أعضائھو نمو  ،تتعلق مرحلة النضج الاجتماعي و النفسي بنمو جسم الحدث كاملا  

نفسیة نظرا  باضطراباتلذلك یتمیز الحدث في ھذه المرحلة  ،التناسلیة و رغباتھ الجنسیة

بین دوافعھ التي یرید اشباعھا و بین القیود التي وضعھا لھ المجتمع تحت مبدأ  ئمصراع القالل

  .احترام العادات و التقالید و التمسك بالدین

أما من الناحیة الاجتماعیة فیحتاج الحدث للعلاقات القویة مع الكبار و مع الجماعات   

منھا في ماعة مما یجعلھ یستفید نتمي إلیھا و التي تتسم بالقوة و التضحیة في سبیل الجیالتي 

   .حل مشاكلھ و الھروب من القیود التي یضعھا لھ المجتمع
                                  

من الناحیة العقلیة تتمیز ھذه المرحلة بیقظة عقلیة بحیث یمیل الحدث الناضج إلى أما 

التي یستقرأھا  موثوقة من مصادر  البحث عن المعلومات الدقیقة التي یحاول الحصول علیھا

  (2) .و الأصدقاء و غیرھا من المصادر ،و الأفلام ،و المجالات ،من الكتب

   ھ ــفھ و اتزانــھ استقرار لعواطــي بــعننلا  دثــماعي و النفسي للحــضج الاجتــالنإن 

بل إن ھذه المرحلة یصعب التحكم  ،ترامھ للنظام العام و المجتمع الذي یعیشـاحو  

 رتھ الكبیرة المتمثلة في الجد و الجدة و العم و الخال و الإخوةأسالحدث سواء من جانب   في 

                                                
  .80 .نفس المرجع السابق الذكر ، ص ،حافظ الجمالى  (1)
  .91. نفس المرجع السابق الذكر ، ص  (2)
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یط ــین أو المحـربیــقة و المتمثلة في الأب و الأم أو من جانب المــرة الضیــأو الأس

    ،يــالخارج

نھ فإسنة أو الثامنة عشر سنة  17الدلیل على ذلك أن رغم وصول الحدث إلى سن و 

كان و سنة  17یبلغ من العمر كان  فمثلا ذلك الولد الذي  إجرامیةعلى ارتكاب سلوكات قادر 

من المحل كمیات كبیرة من   فسرقیعمل مساعد نجار و قد تعلم صنعتھ في دكان أبیھ ، 

الكحول وقد حاول أبوه أن یردعھ بالضرب دون جدوى واتضح أنھ كان یبول في زجاجات 

 و السبب في ذلك أن أثناء فترة نضجھ  قتھ للكحول الأحمر،أجل أن یخفي سرالفارغة من 

فتوجھت  اھم زوجة أبیھ لا تفارقھ في السن كثیرینب ظھرت، نمو أعضائھ الجنسیة كاملةو

بیھ و اتجھ دوافعھ الشھوانیة نحوھا مما جعلھ یسرق الكحول لیبیعھ ثم یشتري  الھدایا لزوجة أ

ھ ـھ وفرض علیـده لأن الأب نزع منھ حبیبتـجاه والسبھ الكراھیة اتبھ ھذا السلـوك أنھ اك

    (1).ھ ـل  ا أمـا على أنھـتحملھ

و النفسیة  ،لھذا یمكن القول أن دراسة مراحل تطور الحدث من الناحیة الاجتماعیة

عن الكثیر من المسائل المتعلقة بجنوح  الإجابةویتیح  ،یكشف عن الكثیر من الغموض

اسات القانونیة بالعلوم الاجتماعیة و النفسیة و القول بعدم ویؤكد علاقة الدر ،الأحداث

و المشرعین صیاغة  ،الفقھاء القانونیین على التعرض لمثل ھذا الجانب من البحث سیصعب

 ،النصوص القانونیة المناسبة لمعاملة ھذه الفئة ذات الشخصیة المعقدة و سدّ الثغرات القانونیة

و النفسیة ستؤدي لمعرفة الطریقة المثلى و الأسالیب  ،لأن معرفة حیاة الحدث الاجتماعیة

     .المناسبة للتعامل معھ

  للحداثة الجانحةي ـــانونـــوم القــــالمفھ  :يــــالثان الفرع
  

رتكب أفعال ا شكل سلوكھ خطر على المجتمع أو اإن الحدث لا یعتبر جانحا إلاّ إذ  

ق على جرائمھم اسم الجنوح لأن العقوبة التي ، ھؤولاء یطلنظام العامو الأللقانون  ةمخالف

ارتكابھا  توجھ إلى الفعل المرتكب من جانب البالغین تأخذ درجة أعمق مما تأخذه في حالة

  (2) .الحدث نظرا لصغر سنھم من طرف

                                                
  .113 .، ص 1954أوجست أیكھورن ، الشباب الجامح، ترجمة مسید محمد غنیم ، دار المعارف   (1)
  .50. محمد طلعت عیسى ، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)
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و ھو تعبیر یقابل  ،ث و تورطھم في منزلق الجریمةاویقصد بالجنوح انحراف الأحد  

وغالبا ما ینظر إلى جنوح  ،حال ارتكاب الفعل المجرم وصف الجریمة الذي یطلق في

الحدث و ھذا ما یفسر نظرة المشرعین في  إرادةالأحداث على أنھ نتاج لأسباب خارجة عن 

  .الدول على تخصیص نصوص قانونیة و معاملة تتلائم وصغر سن ھذه الفئة

 ،من المسؤولیةى فیھا الأحداث فمرحلة یع ،ثة إلى مراحلادولقد قسم المشرعون الح  

  (1)  .لة جزائیة تبعا لنموھم وإدراكھملة یسألون فیھا  مساءومرح
  

  .ةــــدام المسؤولیــــة انعـــمرحل: ىالأولقرة ـــالف
  

الحدث في ھذه وقد اعتبر ،التي تبدأ بالولادة و تنتھي ببلوغ سن التمییزھي الفترة             

 ،مخالفا للقانون ولیة إذا ارتكب فعلاالمسؤمن  إعفاؤه و بالتالي یستوجب الإدراكالمرحلة عدیم 

لخطأ الخطأ فإذا كان الحدث غیر قادر على تمییز اأن تقوم على  ةالأصل في المسؤولی وذلك أن

 وإنمالھا  إدراكھعلى القیام بالجریمة لان قیامھ بذلك لا یعني من الصواب، فیصبح غیر قادر

جتماعیة المتصارعة فیخضع بذلك الحدث لتدابیر الحمایة الالحاجاتھ ورغباتھ النفسیة و إشباع

   (2) .و التربیة فقط

 یوقع لا" بقولھا  تمن قانون العقوبا 49 المشرع الجزائري فجاء في المادةموقف  إن          

بذلك فإن المشرع و، "إلاّ تدابیر الحمایة و التربیةسن الثالثة عشر على القاصر الذي لم یكتمل 

ھذا أن الحدث ثبات العكس وتجاوز مسألة التمییز ووضع قرینة قاطعة غیر قابلة لإالجزائري 

فلا یجوز بأي حال من الأحوال  ،للمسؤولیة الجزائیة لغیرأھالثالثة عشرعن  الذي یقل عمره

أن یحكم علیھ بعقوبة جزائیة مھما كانت درجة و جسامة الفعل المرتكب، لذلك فقد واجھ 

بتوقیع إحدى ائم المرتكبة من طرف الأحداث في مثل ھذا السن المشرع الجزائري الجر

)3.(إ ج ج  من ق 444التربیة المنصوص علیھا في المادة و ةتدابیر الحمای
(   

                                                
  .12. فس المرجع السابق الذكر ، صن ابراھیم حرب ،   (1)
  .40. قواسمیة ، مرجع سابق الذكر ، ص   (2)

لا تدابیر و أكثر من تدابیر لا یجوز مواد الجنایات و الجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر إ"  155.  66من أمر رقم  444مادة  )3 (
  :الحمایة و التھذیب الأتي

  تسلیمھ لوالدیھ أو لوصیھ أو لشخص جدیر بالثقة -1
 تطبیق نظام الإفراج عنھ مع وضع تحت المراقبة -2
 وضعھ في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتھذیب أو التكوین المھني مؤھلة لھذا الغرض  -3
 ة مؤھلة لذلك وضعھ في مؤسسة طبیة أو طبیة تربوی -4
 .وضعھ في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة أو وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة -5
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إن المشرع الجزائري رغم عدم مساءلتھ جزائیا للأحداث الأقل من الثالثة عشر سنة     

تدابیر و الحمایة، إلاّ أنھ یستحسن أن فإنھ یتم إحالتھم أمام محكمة الأحداث لاتخاذ إجراءات ال

تعالج ھذه المشاكل عن طریق أجھزة خاصة مختصة برعایة الطفولة و الأسرة و أن یطبق 

ھذا ما  و )1(بشأنھم النصوص الخاصة بالحمایة الاجتماعیة دون اللجوء لمحكمة الأحداث ، 

حداث الفرنسیة جرى علیھ العرف القضائي الفرنسي على أن لا یحول أمام محكمة الأ

في ھذا الشأن جاءت محكمة النقض الفرنسیة بقرار  (2).الأحداث الذین لم یبلغوا سن التمیز

أن لعرض الحدث دون الثالثة عشر سنة من عمره أمام محكمة الأحداث   " یقضي فیھ 

"  وتصدر ضده إجراءات التربیة و الحمایة یجب أن یكون قد میز الفعل المادي الذي ارتكبھ

أن كل جریمة و لو كانت غیر عمدیة تفترض لدى "    یف محكمة النقض الفرنسیةوتض

   (3)".  مقترفھا قدرا من التمیز و الإرادة 

و لھذا تمكن القضاء الجزائري أن یقتدي بما وصل إلیھ القضاء الفرنسي فیحدد سنا     

ل عن سن السابعة معین لا توقع فیھا تدابیر الحمایة و التربیة على الأحداث على أن لا تق

  .الذي یعتبر السن الأقصى لبلوغ سن التمییز و الإدراك

أما المشرع الفرنسي فقد أسس فكرة المسؤولیة الجزائیة للحدث الجانح على الإدراك و         

السالف الذكر، الذي حدد سن التمییز بثلاث عشر سنة و الذي لا  1945/ 2/2التمییز بأمر

  حوال إلى العقوبـات الجزائیــة و إنما للتدابیـر الحمـایة و التربیة، یخضـع في أي حـال من الأ

، و لعل موقف المشرع الفرنسي في ھذا الشأن 2/2/1945من أمر 15و ذلك طبقا للمادة 

شبیھ إلى حد كبیر بالمشرع المصري بحیث أجاز المشرع الفرنسي اتخاذ تدابیر الحمایة على 

نظر عن توافر التمییز أو عدم توفره أیا كانت جسامة الأحداث دون الثالثة عشر بغض ال

الجریمة التي ارتكبھا الحدث في ھذه المرحلة، و تنحصر ھذه التدابیر في التوبیخ و التسلیم 

في مؤسسة علاجیة أو علاجیة  ھإلى الوالدین أو الوصي أو إلى شخص مؤتمن أو بإیداع

                                                                                                                                                   
  41ص . مرجع سابق الذكر  قواسمیة ،) 1(

  .   42  .نفس المرجع ، ص   (2)
   

 (3) Cass 13 décembre 1952 Dalloz ; P349. 
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یداعھ في مؤسسة مخصصة لأحداث تربویة أو تسلیمھ إلى مؤسسة مساعدة الطفولة أو إ

  (1).الجانحین الذین ھم في سن الدراسة

و قد كان القضاء الفرنسي یعتقد في أول الأمر أن التدابیر المقررة لإصلاح في ھذه     

المرحلة تؤخذ بمجرد ارتكاب الحدث للأفعال الإجرامیة دون أن یكون من الضروري البحث 

 13كمة النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر في عن توافر التمییز من عدمھ، و لكن مح

إذا كان " بقولھا  1945/ 2/ 2نقضت ما نص علیھ المشرع الفرنسي في أمر  1956دیسمبر 

الخاص بالأحداث الجانحین قد قرر عدم المسؤولیة الجنائیة  2/2/1945الأمر الصادر في 

ة الأحداث إمكانیة اتخاذ للحدث بصرف النظر عن توافر التمییز لدیھ و قرر للمحاكم الخاص

التدابیر المنصوص علیھا ضده فإنھ من مقتضى تطبیق المبادئ العامة للقانون أنھ یجب اتخاذ 

التدابیر ضد الحدث بعد أن یثبت أن الحدث الذي ارتكب الفعل الإجرامي قد فھم ھذا الفعل  

   (2) ."ومراده أي یجب توافر لدیھ التمییز 

عة الإسلامیة على تحدید الشری أحكامالمصري متفقا في ذلك مع  و لقد نص المشرع         

نوفمبر  13یز بسبعة سنین ، بحیث حرص قانون العقوبات المصري الصادر في سن التمی

على إقرار مبدأ مسؤولیة الحدث الذي لم یبلغ سن سبع سنوات كاملة عن الأفعال  1883

لا تقام الدعوى على الصغیر " ھ على أنھ من 56التي یرتكبھا بحیث نص في المادة  الإجرامیة

و ھو ذات المنھج الذي انتھجھ المشرع المصري " الذي لم یبلغ من العمر سبع سنین كاملة 

لا تقام الدعوى على " بقولھ  59في مادتھ  1904نوفمبر 5في قانون العقوبات الصادر في 

نوفمبر  12الصادر في  قانون العقوبات و . " مجرم لم یبلغ من العمر سبع سنین كاملة

یبلغ من العمر سبع سنین لم م الدعوى على الصغیر الذي الا تق" بقولھ  64في المادة   1937

تدابیر  قریرو تم ت 1949لسنة  124إلا أن ھذا المبدأ تم إلغاؤه في قانون رقم ، "كاملة 

امسة عشر سنة سن الخداثة تبدأ من الولادة إلى الحمایة على مرحلة طویلة من مرحلتین الح

بین الأحداث البالغ  1949لذلك لم یفرق المشرع المصري في ظل قانون العقوبات لسنة 

الأحداث الذین یبلغون ما بین السابعة و الخامسة عشر سنة وأعمارھم أقل من سبع سنین 

                                                
    

    40 .ابق الذكر ، صنفس المرجع الس(1)     
  .                     146. ، ص 1976المطبوعات الجامعیة الجزائر  ندیوا –الجریمة  –عادل قورة،  محاضرات في قانون العقوبات القسم العام ) 2(
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في كلا المرحلتین تدابیر الحمایة و التربیة المنصوص علیھا في ھذا بحیث طبق على ھؤلاء 

  (1).ونالقان
  

تتوفر الخطورة " و إذا رجعنا إلى المادة الثانیة من ھذا القانون فإنھا تنص على     

و المادة  ... "الاجتماعیة للحدث الذي تقل عمره عن سبع سنوات إذا تعرض للانحراف 

إذا تعرض للانحراف و إذا صدرت ... تتوفر الخطورة الاجتماعیة للحدث " الثالثة بقولھا 

    ."د جنایة أو جنحة منھ واقعة تع

كل من لم یتجاوز سن الثامنة عشر سنة میلادیة " و بعد أن حددت المادة الأولى أن     

یعتبر  كاملة وقت ارتكاب الجریمة أو عند وجوده في حالة من حالات التعرض للإنحراف

یكون المشرع المصري قد خص الأحداث دون السابعة وحدھم بفكرة الخطورة  "حدثا

ة في حالة ارتكابھم واقعة تعد جنایة أو جنحة وبذلك تدخل المشرع لمعاملتھ وفقا الاجتماعی

لتدابیر الحمایة فلم یعد لدى المشرع المصري فرق بین معاملة الحدث الجانح المرتكب 

     .للجریمة و الحدث المشرد المعرض للانحراف
  

ینة لانعدام التمییز مبدأ تحدید سن معبو نستنتج تبعا لذلك أن المشرع المصري أخذ     

یمنع فیھا مسألة الحدث من الناحیة الجزائیة و الاجتماعیة في حالة ارتكابھ لواقعة تعد جریمة 

بحیث لا تشكل في نفس الوقت حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص علیھ في 

تشرد دون سن التمییز إلى التدابیر مالحدث ال إخضاعمع الأخذ بمبدأ  1949قانون 

     )2(.صلاحیةالإ

       
  

  .ةــة الجزائیـــام المسؤولیـــة قیـــمرحل :الفقرة الثانیة 
  

یكتمل إدراكھ  إلى أن و التمییز الإدراكیتمتع الحدث في ھذا السن بقدر من     

 لغایة بلوغھ السن الجزائي الكامل،ببلوغھ سن الرشد الجزائي و تظل معاملتھ محل اعتبار 

                                                
  .22. صدیق عادل ، مرجع سابق الذكر، ص  (1)

  .23ص  ،نفس المرجع  )2(
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یخصصون المصري و الفرنسي والجزائري  القانونیة كالمشرعھذا ما جعل التشریعات 

   (1) .معاملة تتناسب و ھذه المرحلة

لا یجوز في مواد " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  444نصت المادة          

ن الجنایات و الجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر سنة إلا تدابیر أو أكثر م

  )2(..." تدابیر الحمایة و التھذیب 

یوقع على القاصر  لا" من قانون العقوبات الجزائري على أنھ  49كما نصت المادة   

الذي لم یكتمل من الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة و التربیة و مع ذلك فإنھ في مواد المخالفات 

من الثالثة عشر إلى الثامنة عشر لا یكون محلا إلاّ للتوبیخ و یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ 

من قانون  445كما تنص المادة  )3("إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو العقوبات مخففة 

لا یجوز لجھة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة " الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنھ 

كمل التدابیر للأحداث البالغین من العمر أكثر من ثلاث عشر سنة أن تستبدل أو تست

 50لعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص علیھا في المادة  444المنصوص علیھا في المادة 

من قانون العقوبات إذا ما رأت ذلك ضروریا نظرا لظروف و شخصیة المجرم الحدث على 

  ". أن یكون ذلك بقرار توضح فیھ أسبابھ خصیصا بشان ھذه النقطة
)4(  

المشرع الجزائري وضع قرینة بسیطة مفادھا أن الحدث یتبین من ھذه الأحكام أن 

الذي تتراوح سنّھ بین الثالثة عشر و الثامنة عشر غیر مسؤول جزائیا، و بالتالي أخضعھ إلى 

تدابیر التربیة و الحمایة لكن قرینة على عدم المسؤولیة الجزائیة التي یمكن استبعادھا خلافا 

الثالثة عشر فإذا قدر القاضي أن ظروف و شخصیة  لما ھو علیھ الأمر بالنسبة للحدث دون

الحدث البالغ الثالثة عشر من عمره إلى الثامنة عشر سنة تقتضي الحكم علیھ بعقوبة جزائیة ، 

كأن یرى بأن التدابیر الإصلاحیة لا تؤثر علیھ فإنھ یقضي علیھ بالعقوبة على أن یكون 

جانح من الظروف المخففة إذا حكم علیھ بذلك یستفید الحدث ال   )5(اللجوء إلى ذلك استثناءا،

إذا قضي بان یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ " من قانون العقوبات التي تنص  50طبقا للمادة 

  :سنة لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر علیھ تكون على النحو الآتي 18إلى  13من 
                                                

  . 40 ،ص ،مرجع سابق الدكر ،قواسمیة) 1(
  .من قانون العقوبات الجزائري 444المادة ) 2(
  .من قانون العقوبات 49المادة ) 3(
  . 41،ص  ،نفس المرجع السابق) 4(
  .  146 ،ص ،مرجع سابق الدكر ،عادل قورة ) 5(
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ؤبد فإنھ یحكم علیھ أو السجن الم إذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام

  .بعقوبة الحبس من عشر إلى عشرین سنة 
  

و إذا كانت العقوبة ھي السجن أو الحبس المؤقت فإنھ یحكم علیھ بالحبس لمدة تساوي 

  (1)." نصف المدة أي كان یتعین الحكم علیھ بھا أذا كان بالغا

مابین الثالثة المشــرع الفرنسي فقد قرر قــیام المسؤولیة الجزائیة للأحداث  بینما

والثامنة عشر سنة، ھذا فإن محكمة الأحداث و محكمة الجنایات الخاصة بالأحداث لا  عشــر 

تستطیعان إدانة الحدث بعقوبة جزائیة إلا بعد مراعاة الظروف الاجتماعیة و الشخصیة 

  1138- 2002التي عدلھا بموجب قانون  2/2/1945/ من أمر/ 2للحدث طبقا للمادة 

بأن أقر اتخاذ تدابیر الحمایة و التربیة ضد الأحداث الذي یتراوح  9/9/2002تاریخ الصادر ب

سنة و كأنھ قلص من قیام المسؤولیة الجزائیة من سن  18سنوات و  10أعمارھم ما بین 

   (2).سنة الثالثة عشر إلى سن العاشر

ن الفعل فیرجع قاضي الأحداث إلى الظروف و المحیط الاجتماعي و یبحث فیما إذا كا

الذي ارتكبھ الحدث یرجع لعدم ملائمة محیطھ الاجتماعي الذي یعیش فیھ و علیھ فإن قاضي 

  (3). الأحداث الفرنسي یراع بالدرجة الأولى شخصیة الحدث قبل إصدار أي عقوبات ضده

أن العقوبة المقدرة للحدث الجانح " و ھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة بقولھا 

   (4) ."شخصیة الحدث و لیس الفعل الإجرامي المرتكب یجب أن تشمل 

أما العقوبات فإنھا تتراوح مابین عقوبة الغرامة إذا ما ارتكب الحدث مخالفة أو جنحة 

  .عقوبتھا الحبس و مابین غیر نافذة و النافذة إذا ما كان الحدث معتاد الإجرام

كعقوبات السجن المؤبد أو  العقوبات الجزائیة المتعلقة بالقانون العام و فیمل یخص

الإعدام فلا تصدر ضد الأحداث مابین الثالثة عشر و السادسة عشر سنة، أما الأحداث مابین 

                                                
  .المتضمن قانون العقوبات 150-66من أمر  50مادة   (1)

     
(2) Art 2 ord 2/2/1945 Modifié par la loi N° 2002 – 1138 du 9/9/2002 « …ils pourront cependant lorsque les 
circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des 
mineurs de dix à dix huit ans… »  
(3) G. Stefani ; OP.Cit ; N.650 ; P.720. 
(4) Cass.1 Fev. 1951 NCP . 1951. 116107 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 42

السادسة عشر و الثامنة عشر سنة فیجوز إخضاعھم لمثل ھذه العقوبات بعد نزع الحمایة 

  مـن أمر 3ـرة فق 20القانونیة منھم من طرف محكمة الجنایات الخاصة بالأحداث طبقا للمادة 

 2/2 /1945 .(1) 

و یتضح من ھذه المادة أن محكمة الأحداث لا تستطیع نزع ھذه الحمایة إلاّ عن طریق 

قرار استعجالي مسبب حتى یتسنى لھا مراقبة ھذا القرار عن طریق الاستئناف أمم محكمة 

محكمة  التي تنص أن رئیس 2/2/1945في آخر فقرة من أمر  20الجنایات تطبیقا للمادة 

الجنایات یطرح السؤال حول ما إذا كان الحدث مابین السادسة عشر و الثامنة عشر یخضع 

لعقوبة جزائیة فإذا تحصل على جواب ایجابي فیطرح السؤال ما إذا كان تمكن سحب الحمایة 

التي یتمتع بھا وإخضاعھ لعقوبة جزائیة وفقا للقانون العام، و یخضع لنفس العقوبة التي 

یھا البالغون فإذا ارتكب جنایة فیمكن إصدار حكم بإعدامھ أو إصدار حكم بعقوبة یخضع إل

  .سالبة للحریة أما إذا ارتكب مخالفة فإنھ لا یستفید من ظروف التخفیف

یز توقیع العقوبات المخففة جی   1937و  1924   يالمشرع المصري في قوانین إن    

م ـلھ قرری الحالي 1949أما قانون  ،شر سنةبین الثانیة عشر و الخامسة ع ماعلى الأحداث 

  .الحمایة و التربیةر ـمعاملة وفقا لتدابی

و من ھنا اختلف الأمر عند الفقھ حول استبعاد تطبیق العقوبات على الأحداث في ھذه            

یعني  وھذا المرحلة و الاقتصار على تدابیر الحمایة و التربیة اتجاه الحدث في ھذه المرحلة

لا تتسم بطابع الردع و إنما ھي رد  التي غیر مسؤول جزائیا استناد إلى تدابیر المقررةأنھ 

أما جانب آخر من الفقھ یرفض ذلك اعتبارا أن المشرع لن ینص  ،فعل من طرف المجتمع

و یرى فقھ ثالث أن  ،اعتبار الحدث دو الخامسة عشر غیر مسؤول جزائیاصراحة على 

ا لتوفر التمیز لدیھ و لكن یبقى مسؤولا جزائیة من عمره الحدث الذي جاوز سن السابع

   (2) .مسؤولیة ناقصةب

مدى  1949أثناء تقریره لقانون الأحداث لسنة  ركزی لم فإن المشرع المصري و علیھ    

عما یرتكبھ من أفعال فحسب و إنما فیما إذا كانت ھذه الأفعال تشكل خطورة مسؤولیة الحدث 
                                                
(1) Art 2/3 ORD 2/2/1945 «  … il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui 
paraîtront l’exiger, prononcer a l’égard du Mineur… » Modifier par la loi n° 2002-1138 « ..soit prononcer une 
sanction éducatif . l’encontre des mineurs… »        
                              

  .41. صدیق عادل ، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)
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لأن البحث في نطاق المسؤولیة الجزائیة یؤدي إلى البحث في تدرج إجرامیة على المجتمع ، 

الحدث  إخضاعللجریمة أما و مدى إدراك الشخص المرتكب العقوبة بحسب جسامة الضرر 

 الاجتماعیة كان أساسھ معالجة الحدث لیس حول ارتكابھ للجریمة  خطورةالجانح لنظریة ال

  .المجتمع إنما معالجتھ بقدر ما یشكلھ من خطورة علىو

من قانون  106و لقد عرّف المشرع المصري الخطورة الإجرامیة في المادة     

 " م المجرم على اقتراف الجریمة اقدالجدي لإ الاحتمال" على أنھا  1949العقوبات لسنة 

رئیس الجمعیة الأرجنتینیة لعلم الإجرام الخطورة  سافادور اوریھلقد عرف الفقیھ و

من عدم توازن دائم  ص الذي تتوفر لدیھ الحالة النفسیة بسبب ما لدیھالشخ" الإجرامیة بأنھ 

أو مؤقت أو عادات مكتسبة أو مفروضة بحكم الحیاة الاجتماعیة و یتوفر الاحتمال المؤقت أو 

ھو  فالشخص الذي یشكل الخطورة الإجرامیة  ، حالالدائم نحو القیام بعمل غیر اجتماعي 

الجریمة و لكنھ لم  لارتكابعداد النفسي و الاجتماعي اللازم لدیھ الاست یتوافررم جمشروع م

  .یقدم على ارتكابھا بعد

إن المشرع المصري اعتمد تدابیر الحمایة و التربیة كجزاء یقابل الخطورة      

و یخص في تطبیقھا على الأحداث مابین السابعة و الخامسة عشر سنة أثناء  الإجرامیة

 قھا، و من ذلك اعتبر المشرع المصري تدابیر الوقائیة بمثابةارتكابھم للجریمة رغم عدم تحق

                                                                                           (1) .الحدث الذي قد یرتكب فعلا إجرامیا مستقبلا إصلاحالمانع الذي یھدف إلى 

  .يـــد الجزائـــن الرشـــد ســـتحدی   :ث ـــالـــع الثرـفال

الذین یبلغون الحد  الأحداثالجانح یثور بشأن إن مسالة تحدید السن الجزائي للحدث  

فترة من  لإستغراقھا في الفترة مابین ارتكاب الجریمة ووقت المحاكمة  داثةالأقصى لسن الح

كما قد  ،حیز المسؤولیة الجزائیةخلالھا قد تجاوز سن الحداثة ودخل  الوقت یكون الحدث

فھل یتحمل الحدث  ،أخر الكشف عن الجریمة وفقا لغایة بلوغ الحدث لسن الرشد الجزائيیت

                                                
 

  . 41ص  ،مرجع سابق الذكر ،محمد طلعت عیسى )1(
  

 
 

 

  
. 
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أثناء ذلك المسؤولیة الجزائیة كاملة رغم أنھ ارتكب الجریمة و ھو مازال حدثا أم یبقى 

   )1( ن الرشد الجزائي؟ـھ سـم بلوغـداث رغـخاضعا للأحكام الخاصة بالأح

تمیل إلى  والمصري ،الفرنسي،الجزائري  إن اغلب التشریعات و من بینھا المشرع 

تحدید سن الحدث بوقت ارتكاب الجریمة و لیس بوقت رفع الدعوى العمومیة أو بوقت 

مستندة في ذلك على أن ربط بین الحدث ووقت ارتكاب الجریمة ھو ما صدور الحكم علیھ 

  .وقت ارتكاب الجریمة ووعیھ لظروفھا إدراكھقدیر مدى تقتضیھ قواعد العدالة من حیث ت

من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھ  443و ھو ما أقره المشرع الجزائري في المادة 

و أیدت (2)" تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة " 

مقرر قانونا أن بلوغ سن الرشد الجزائي من ال" ذلك المحكمة العلیا بقرارھا الذي جاء فیھ 

یكون بتمام الثامنة عشر سنة و من المقرر أن العبرة في تحدید سن المجرم یكون یوم ارتكابھ 

  )3("للجریمة 

ولقد سارت في نفس المنوال محكمة النقض الفرنسیة التي أقرت بأن تحدید سن 

غیر العدل أن التأخیر في رفع  الحدث الموقوف یكون بوقت ارتكابھ للفعل المجرم لأنھ من

  الدعوى العمومیة حرمان الحدث من نظام خاص یتمتع بھ أثناء ارتكاب الفعل

ي بل عن كیفیة تحدید سن الجزائ 1949ة لم ینص المشرع المصري في قانون سن و  

أن العبرة في سن المتھم وقت ارتكاب الجریمة و لا " ترك الأمر لمحكمة النقض التي قررت 

و أكدت محكمة النقض المصریة أن تحدید سن المتھم وقت ارتكاب  ،"لحكم فیھا وقت ا

في الحكم بحیث أن عدم النص علیھ یجعل الجریمة من الأمور الھامة التي یجب النص علیھا 

كان یلزم بیان سن المتھم في  إنو " من الحكم معیبا بعیب جوھري یستوجب نقضھ بقولھا 

إذا  "انھ 1949سنة  من قانون الصادر 362و قد نصت المادة  ،"الحكم و إلاّ اعتبر باطلا 

فیرفع النائب العام للمحكمة التي ن بأوراق رسمیة أن المتھم حدث حكم على المتھم تبی

                                                
  . 57ص . 1992 ،ائرالطبعة الأولى الجز،مكتبة دار الثقافة  للنشر و التوزیع  ،قانون الأحداث الجانحین ،حسن الجخدار  )1(
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66أمر  )2(
تتلخص وقائع القضیة أن الطاعن الذي كان من موالید "  283. ، ص  20/3/1984الصادر بتاریخ  26790قرار المحكمة العلیا ملف رقم  )3(

وقررت الغرفة الجزائیة ادانتھ لعقوبة ثمانیة أشھر حبس أشھر  5سنة و  17و الذي كان عمره آنذاك یوم ارتكاب تلك الأفعال یبلغ  2/5/1962
قانون  442نص المادة  ! دون التصریح بعدم الاختصاص لإحالتھ أمام الجھات القضائیة الخاصة بالأحداث فإن المحكمة العلیا برجوعھا

انون التي تعقد بیوم ارتكاب الجرم فیجب إحالة من نفس الق 443الاجراءات الجزائیة التي تحدد سن الرشد بثمانیة عشر سنة و إلى نص المادة 
المتھم أمام محكمة الأحداث مادام أنھ كان قاصرا یوم ارتكاب الجرم و علیھ كان قرار المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا و موضوعا بنقض 

یاني بغدادي ، قانون الاجرءات وراجع في ذلك مولاي مل. القرار المطعون فیھ وصرف القضیة لنفس المجلس لیفصل فیھ طبقا للقانون
  .445. الجزائیة في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ص
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ك القواعد أصدرت الحكم لإعادة النظر فیھ و في ھذه الحالة یوقف تنفیذ الحكم و یتبع عند ذل

  " .كمة الأحداثالإجرائیة المقررة لمح
  

نصا جدیدا بحیث جعل أحكام  1949وقد أورد المشرع المصري في قانون لسنة 

خرج من قاعدة قوة الأحكام النھائیة التي لا یجوز الطعن فیھا إذا ما  ،محاكم الأحداث مرنة

و للمحكمة التي " منھ  361وجد القاضي أن في ذلك مصلحة للصغیر فقد نصت المادة 

أن تعید النظر في أي وقت من الحكم بناءا على طلب  للحدثأصدرت الحكم على المتھم 

النائب العام متى رأى أن العقوبة المحكوم بھا أیا كان نوعھا لا تتلائم و لا یجوز النظر في 

   ."الحكم إلا بالعقوبات الخاصة بالأحداث 

كما أنھ یثار اشكال ثاني حول ما إذا كان یتم تحدید سن الرشد الجزائي وفقا للتقویم   

  لمیلادي أم الھجري؟ا

إن المشرع الجزائري لم ینص أیضا صراحة على ذلك بل اكتفى باجتھادات المحكمة          

الذي وضحت فیھ موقفھا  ویتلخص  60253العلیا و من یینھا قرار المحكمة في ملف رقم 

جریمة  03/8/1986ارتكب المتھم المولود بتاریخ  17/8/1986وقائع الدعوى انھ بتاریخ 

لضرب و الجرح العمدي و أحیلت القضیة أمام غرفة الاتھام التي أصدرت أمرا بإحالة ا

أصدرت محكمة الأحداث  10/2/1987الملف أمام محكمة الأحداث قسم الجنایات و بتاریخ 

من  442حكما بعدم اختصاصھا بدعوى أن المتھم كان بالغا یوم ارتكاب الجریمة طبقا للمادة 

أمام محكمة الجنایات بدلا من محكمة الجنایات   ائیة لذلك أحیل المتھمقانون الإجراءات الجز

الخاصة بالأحداث لأن المتھم حسب ما تبین من الأوراق الخاصة بشھادة میلاده مما جعل 

  .المجلس ینقض القرار و یحیلھ أمام غرفة الاتھام مجددا باعتباره كان حدثا آنذاك

ن الحدث بالأوراق الرسمیة و المتمثلة في و لذلك فإن القاضي یستعین في تحدید س

شھادة میلاد الحدث التي تعتبر أقوى الأدلة أما في حالة انعدامھا فیلجأ القاضي للخبرة الطبیة 

  .التي تحدد بدقة سن المتھم

و علیھ فإنھ یتبع في تحدید سن الحدث التقویم المیلادي باعتباره أصلح للحدث نظرا 

  (1). ھجريلطول الشھر المیلادي عن ال

                                                
  .57. حسن الجوخدار قانون الأحداث الجانحین ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1) 
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لذلك  1949المشرع المصري فإنھ ینص على ذلك في قانون العقوبات لسنة  عكس  

 13بیة الصادر في سمن قانون المجالس الح 29كان یقاس بالنص المقابل الوارد في المادة 

و الذي كان یحدد سن الرشد الجزائي طبقا للتقویم المیلادي لا الھجري و  1925أكتوبر سنة 

إن قانون " بقولھا  30/11/1936رار محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ أیده في ذلك ق

الأخذ بما فیھ  إذنالعقوبات لم ینص على التقویم الذي تحسب سن المتھم على موجبة فیجب 

  ." مصلحة للمتھم واحتسابھا بموجب التقویم المیلادي

     
  

  .حــانـــدث الجـــي للحـــوم الدولـــــالمفھ :  الرابع عالفر
  

كل  یعني الطفل: " ... لھا طفل في المادة الأولى منھا بقولقد جاءت اتفاقیة حقوق ال  

  "  ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیھلم یتجاوز الثانیة عشرة  إنسان
  

ین من حریتھم التي بحمایة الأحداث المجرد م المتحدة خاصةوقد جاءت قواعد الأم   

الحدث ھو كل شخص " في مادتھا الثانیة أن  1990/ 14/12ھا الأمم المتحدة بتاریخ اعتمدت

دون الثامنة عشرة من العمر و یحدد القانون السن التي ینبغي دونھا عدم السماح بتجرید 

  .إلا أن ھذه المواد جاءت عامة و مجردة" الطفل من حریتھ أو الطفلة من حریتھا 

أن الحدث ھو " الحدث و عرفت الحدث المجرم بقولھا أما قواعد بكین فقد عرفت  

عن جرم بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة طفل أو شخص صغیر السن یجوز مساءلتھ 

سن تنسب إلیھ تھمة ارتكاب الالطفل أو شخص صغیر " أما الحدث المجرم فھو ، " البالغ 

  (1)  ." جرم أو ثبت ارتكابھ

وصفھما عنصرین لمفھوم بلجرم اعد بكین الحدث و وقد عرفت القاعدة الثالثة من قوا   

الرئیسي لھذه القواعد إلاّ أنھا تركت المجال للنظم القانونیة  وضوعالمجرم الحدث و ھو الم

و ھي بذلك تحترم بصورة  ،صریحةبعبارات و ذلك  ،لكل بلد لتحدید سن القانوني للحدث

 قدالثقافیة و القانونیة للدول الأعضاء و و ،و السیاسیة ،و الاجتماعیة ،تامة النظم الاقتصادیة

                                                
  .380 .الأمم المتحدة ، مرجع سابق الذكر ، ص   (1)
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لإدراج مجموعة واسعة من الفئات العمریة تحت تعریف الحدث  دائرةلتوسیع ال المجالفسح ی

  (1). لتصل إلى أكثر من الثامنة عشر سنة

من القواعد الدولیة المتعلقة بالأحداث  الثانیةو سایر مشرعنا الجزائري نص المادة          

من قانون الإجراءات الجزائیة و ھدا  442ن حریتھم و دلك بإقرار نص المادة المجردین م

  .جاءت لاحقة لنص المادة الاتفاقیةدلیل أن مشرعنا قد أصاب في حكمھ رغم أن ھده 

     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .385. الذكر ، ص نفس المرجع سابق ،عبد الخالق علام  (1)
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  ح الأحـــداثوفــي جنــــ المتسببة  العوامـــل الأساسیـــة :اني ـــث الثــــالمبح 
  

ة في السلوك المنحرف یعتبر محاولة قدیمة شغلت المجتمعات إن السعي في تفسیر العلّ  

تأملات فارغة لاستنادھا على  ولات ظلتاإلا أن ھذه المح ،في مراحل تاریخیة مختلفة

 (1).أرسطو، بدا بسقراط و أفلاطون وو رجال الإصلاح الاجتماعي ،دینالفلاسفة و رجال ال

و ذھب على  ،ك المنحرف في حدیثھ عن الفضیلة و الرذیلةسلوعرض سقراط لأسباب اللقد ت

لو عرف الفضیلة لا حاد عن الشر ف ،م على فعل الشر عن وعي و إدراكأن الفرد لا یقد

إلى  الإجراميالسلوك  طون فیرفعأما أفلا ،اميسقراط أساس السلوك الإجر هفالجھل في نظر

فقد قسم البشر على أما أرسطو  ،مع الإنسان فیدفعھ إلى ارتكاب الجرائمالشیطان الذي یعیش 

و قد عالج أرسطو ذلك في  ،سبیل إلى إنقاذھا مكن إرشادھا و إصلاحھا و فئة لا یفئة  ،فئتین

و علیھ فقد  ،الوجھلسیمات الإنسان وفقا یدرس الذي  رسالتھ الروح عن بحثھ لعلم الفراسة

 الاجتماعم المدرسة الإیطالیة لعل ة الجنائیة و كذابولوجیروالمجال أمام علم الانت أرسطوفتح 

في تفسیر الأول للمذاھب البیولوجیة و النفسیة  الأساسو ظھور  ،في العصر الحدیث الجنائي

م صعبة جدا نظرا لتشابھ الكثیر جرالإ أن الطریق للكشف عن أسباب اإلا ،الأخرى اتالسلوك

المجرمین  باختلافالتي تختلف  (2) الثقافیةو  الاجتماعیةالعوامل البیولوجیة و النفسیة و  من

و ھذا التعدد أعجز  ،مكن أن تختلف بالنسبة للمجرم الواحد و من الجریمة للأخرىیما ك

لجریمة على عكس الباحث في المؤدیة ل العواملالباحثین في علم الإجرام عن تحدید أثر 

  ین ــل معــلة السببیة بصورة قاطعة بین عامــت توافر الصــالعلوم الطبیعیة إذ یستطیع أن یثب

لبعض و یخضع عامل واحد لأنھ یستطیع أن یبعد جمیع العوامل عن بعضھا ا معینةنتیجة و

  (3) . تھفقط لتجرب

اسات إلى الخصائص الخلقیة التي فقد تعرضت الدر نحیناالجأما فیما یخص الأحداث 

خلقیا  نقصا سلوك موروث و الإجرام یتوارثھا الحدث عن أبائھ و أجداده مما دفع للقول أن

بالنقص العقلي أو بمعنى آخر ھو العجز عن فھم متطلبات الحیاة و عدم القدرة على  ھاشبی

  .بقوانین الجماعة  الالتزام
                                                

  89.90. محمد قواسمیة، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)
 . 2007ي مھب الریح، المغرب جنوح الأحداث ف: عبد الرحیم العطري مقال حول   (2)
 .119.، ص1977فوزیة عبد الستار ، مبادئ علم الاجرام و العقاب، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ،   (3)

 48 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


        
                                                                                          

49

  

 ألانحرافيالبیئیة التي تفسر السلوك  لعواملأغلب الجھود لدراسة ا انصرفت تمو من 

و المادیة و كان من الطبیعي أن تدور حول  الاقتصادیةفمنھم من درسھا من الناحیة  ،للحدث

الفقر و ما ینتھي بھ من أثر في سلوك الحدث لیصل بھ إلى الجریمة و ما یتصل ما یؤدي إلى 

نوح ات أثبتت أن الكثیر من حالات الجالاحتیاج إلى المسكن و الملبس ، كما أن دراسبھ من 

بنائھم الأھل إلى العمل أو المتعة و إھمال أأو انصراف ا التفكك الأسري و كثرة للزواج ھسبب

و ما قد یرتكبونھ من أفعال الرذیلة و  أنفسھمأما انحراف الآباء  الذین لا یجدون من یوجھھم،

دون أن ننسى أن ھناك جانب آخر لجنوح أبنائھم،  أسباب على الخمر الإدمانالشجار و 

من أبناء  یتصل بحیاة الحدث الیومیة بعیدا عن أسرتھ أو ما یسمیھم الحدث بالأصحاب

الجیران أو الزملاء في المدرسة و یدخل في ھذا الكثیر من العوامل المعروفة التي تتراوح 

  .بین المحاكاة وقراءة القصص و مشاھدة الأفلام 

بیعة الفزیولوجیة للحدث و توصل ل ھناك عوامل تتصل بالطو إلى جانب ھذه العوام  

و قد یكون  ،مكن قیاسھایة ملحوظة یأن الأحداث المجرمون یتمیزون بخصائص جسم للقول

ضعف الصحة و العقل و الغباء أو العكس بارتفاع نسبة الذكاء وامتیازه سبب كافي 

   (1).للانحراف 

  تفاعلة التي تؤدي بجنوح الأحداث ؟ھي ھذه العوامل المتضاربة و الم إذن ما  
  

  .المتسببة في جنوح الأحداث المباشرةالعوامل : المطلب الأول
  

  مجموعة العناصر التي تشكل المقومات البیولوجیة  المباشرةو یقصد بالعوامل   

و یدخل تحت مفھوم المقومات البیولوجیة كل ما یتعلق بالتكوین الجسمي  ،النفسیة للحدثو

و یندرج تحت المقومات الشخصیة أو  ،و من حیث حالتھ الصحیة ،شكل الخارجيمن حیث ال

النفسیة كافة العناصر الذاتیة التي تشكل شخصیة الحدث رغم أن الفصل بین المقومات 

سیریل بورت الذي یعتبر من أشد البیولوجیة و النفسیة صعب جدا حسبما ذكره الفقیھ 

بین العوامل البیولوجیة و النفسیة كعوامل لجنوح  التكاملي الذي یربط للاتجاهالمؤیدین 

                                                
  .111. أوجست ایكھورن ، مرجع سابق الذكر ، ص (1)
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الأحداث باعتبارھا متداخلة فیؤثر العامل النفسي على العامل البیولوجي و العكس الصحیح 

  (1) .لیس إلاّ من قبیل البحث و التحلیل العلمي نلذلك فإن الفصل بینھما الآ
  

  العوامل البیولوجیة لجنوح الأحداث : الفرع الأول 
  

 ووزنھ و طول ذراعیھ الجسمیة للحدث بطولھ  الصفاتل العوامل البیولوجیة في مثتت  

و شكل الوجھ و طریقة بالإضافة للشكل العام للجمجمة و تناسبھا مع الجسم  ،ساقیھ و قدمیھو

اتصال الجبھة بعظام الأنف و اتساع الفم و شكل الشفتین و شكل الأذنین و العینین و عمقھما 

  (2) .عھ و شكل الحاجبین و طول الرقبة و بروز الحنجرةو شكل الشعر و نو

الأساس الأول للنظریة البیولوجیة في  یزار لمبروزوسو لقد كانت نظریة الطبیب   

  (3) .تحدید عوامل الإجرام لأنھا أسست السلوك الإجرامي على الصفات الجسمیة للشخص

  فطرة أو مجرم بالمیلاد و انتھى القول أن المجرم مغلوب على أمره لأنھ مجر م بال  

بعدة دراسات أھمھا التي أقیمت على أسرة رجل یدعى ماكس جوك الذي  لمبروزو و قد قام

و كان مدمن على الخمر و النساء أما زوجتھ فكانت لصّة و تبین أن ھذین  1720ولد سنة 

تضمھم الملاجئ و منازل  180من الأفراد منھم 709الزوجین أنجبا خلال سبعة أجیال 

عاھرة  50قتلة و  7لصا و  60الإجرامیة الخفیفة و بالاعتداءات متھمین  140، و  لإحسانا

أقیمت ضدھم  30شخص و  440مصاب بأمراض سریة و انتقلت العدوى منھم إلى  40و 

  . دعوى أباء غیر شرعیین

بحیث أن التوأم ان كانا من  ،ومما زاد الأمر حدة ھو ما لوحظ عند دراسة التوأم   

نوع الجرائم التي  من حیث الإجرامیةلب یتفقان في النزعة اة واحدة فإنھما في الغبویض

جانحین توائم  10أن  لانجالعالم  وجد یقترفونھا أو الأسلوب الذي تتم بھ تلك الجرائم فقد

توام  17و اثنین جانحین من مجموع   Univitelinتوأم متشابھا  13موجودین من بین 

   Bivitetinمتآخیا 

                                                
  .15. ، ص 1988و العقاب ، الجزائر  الإجرامعربي شحط عبد القادر، مدخل إلى علم ال:انظر مقال   (1)
          . 89،ص ،1993 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الوجیز في علم الإجرام و العقاب،نظیر فرج مینا  (2)

  . 82 ،ص ،نفس المرجع السابق )3( 
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 شارل قورینقثیر من الانتقادات وخصوصا العالم كت ال أن نظریة لمبروزو  لاقإلا  

الذي اعتبر أن من الصفات و السمات التي اعتمد علیھا لمبورزو في تشخیص المجرمین 

موجودة لدى الطلبة الجامعیین و الأشخاص الأبریاء بنفس معدل و جودھا بین نزلاء 

  (1) .السجون
  

   .الصماءالغدد :الفقرة الأولى
  

الغدد الصماء ھي عبارة عن جسیمات منتشرة في الجسم تفرز ھرمونات للمحافظة   

وكونز بجامعة منھم شت العلماء سم و انتظام الأجھزة العضویة فیھ،و قد أثبعلى توازن الج

ھرمونات الغدة النخامیة الأمامیة یكون مصحوبا بحیاة متوترة و تمیز ھارفارد أن زیادة 

ھذه الغدة تصحبھ حالة  الإفرازاتأن تضاؤل  ،دفاع و المیول العدواني في حینصاحبھا بالان

حدث جانح و جد أن  400نھ من بین أ روابحث قام بھ الباحث ركود و خجل و جبن  وفي 

و قد تحسنت حالتھم بعد معالجة ھذا الاختلال صماء یعانون من الاختلال في الغدد ال % 50

 53حدث مصابا بإفراز نخامي مضطرب ، فإن  2597ن بین كما وجد الباحث موترام أنھ م

  من ھؤلاء یعانون من اضطراب في سلوكھم مثل العناد و الاندفاع و العدوان و الكذب 

ن سلوكھم ــخلص النخامیة تحســو عند معالجتھم بمستض السرقات ـارتكاب بعو

  (2) .المضطرب

ة تقسیم المجرمین وفقا لمدى مدى إمكانی باند دیتلوو قد لاحظ كل من العالم   

 اضطراباتب یتمیزوناضطرابات غددھم فوجدوا أن مرتكبو جرائم الاعتداء على الأموال 

جرائم الاعتداء على الأشخاص كقتل و الضرب فتكون إفراز الغدد النخامیة أما مرتكبو في 

 650أجریت على  تإحصائیا دالغدة الدرقیة و قد أثبتا ھذین العالمین بع إفرازلدیھم زیادة في 

حدث  166منھم لدیھم اضطراب في وظائف الغدد أما الأحداث الجانحین  99أن  مجرم

   (3)نفس الحالة  منھم لدیھم % 56مجرم فإن 

  

                                                
  .39. عبد الستار، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)
  .95. محمد طلعت عیسى ، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)
  .120. س  المرجع سابق الذكر ، صنف   (3)
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   .لـــف العقـــضع   :ةــانیــرة الثـــالفق
  

اختلف العلماء في القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرین و لاسیما في أمریكا   

أن كل  جودارو اعتبر العالم  ،العقلي و السلوك الاجرامي صلصلّة الموجودة بین النقحول ا

 % 89قام بھا فأثبت أن  إحصائیاتالمجرمون ھم من ضعاف العقول و استند في حكمھ إلى 

كما أثبتت بعض  في المؤسسات العقابیة الأمریكیة من ناقصي العقول ممن المحكوم علیھ

لایات المتحدة الأمریكیة على ملیونین من المجرمین أن متوسط العام الدراسات التي تمت بالو

و ینطبق ذلك  سنة، 14و  13نح یتراوح عمره بین للذكاء بین المجرمین یعادل ذكاء حدث جا

 و قصر نظره  إدراكھعلى الأحداث الجانحین مادام أن ضعف عقلھ یؤثر في الغالب على 

فقد یرتكب  ،الإجرامیةجیب بسھولة الأفعال عدم تبصره بعواقب فعلھ لذلك فھو یستو

  ( 1) .سلوكات اجرامیة لارتكابتدفعھ  إجرامیةمثلا باندماجھ ضمن جماعات  السرقات

    .اتــاھــداث ذوي العـــالأح   :ة ثـــرة الثالـــالفق
  

   م الأحداث الذین لدیھم بعض العاھات كقصر القامة و العمى و الصم و الكساحھ  

ھذه العاھات دورا ھاما في و قد تلعب  ،غیرھا من التشوھات الخاصة بالجسمالشلل و و

جنوح الأحداث نتیجة للنقص و الحرمان الذي یلاحظونھ على أنفسھم مما یؤدي بھم لعدم 

مع البیئة التي یعیشون فیھا و ذلك بالنظرة الخاطئة لھؤلاء الأحداث و السخریة منھم التكیف 

و قد اختلف الباحثون في تحدید علاقة العاھة  ،و في المجتمع ،ھممما یفقدھم الثقة في أنفس

من الأحداث الجانحین یعانون العجز كما توصل  %70بالجنوح ووجد الباحث بیرت أن 

بثقل السمع مما یعني  12مصاب بالصرع و  12جانح وجد  7000أن من بین  شتاین الباحث

  ( 2) .حداثأن العاھات تعتبر عوامل عرضیة بالنسبة لجنوح الأ

  

  

  

  
                                                

  .125. نفس المرجع سابق الذكر ، ص ،فوزیة عبد الستار )1(
  .131. محمد طلعت عیسى، مرجع سابق الذكر، ص  )2(  
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    ســـالجن  :ة ــرة الرابعــــالفق
  

اختلاف كبیر   دولقد أثبت الدراسات التي قام بھا الباحثون في علم الإجرام على وج  

وقد دلت ، بین إجرام المرأة و الرجل سواء من حیث نوع الإجرام و كمیتھ أو جسامتھ

ة الفتیاة الجانحات في الولایات حدیثا على الأحداث الجانحین أن نسبإحصائیات أجریت 

  (1).% 11و في ألمانیا اقدر بـ   % 17و في انجلترا تقدر بـ  % 20المتحدة تقدر بـ 

 2000وزارة الداخلیة الفرنسیة لسنة  المقدمة من طرف فالإحصائیاتأما في فرنسا   

 154253أحداث جانحات و   % 12 بنت یعني 21003حدث مجرم  175265أن من بین 

ھم أحداث جانحون ، و ھذا یدل أن الأحداث الذكور ھم الذین لھم الحصة الكبرى   %88أي 

تحطیم أملاك الغیر و الاعتداءات على الأشخاص عن ، بحیث یرتكبون جرائم الإجرامفي 

إلى تناول المخدرات كما تصل نسبة ارتكابھن فیلجأن أما الاناث منھن  طریق حمل السلاح

أما الجرائم الخطیرة كسرقة السیارات أو  ،من الذكور  % 32ضد   % 20للسرقات إلى 

  (2).  % 7.5رنة بالذكور التي تصل نسبتھم إلى مقا % 25القتل فتصل نسبتھم إلى 
 

  السن و الجنوح: الفقرة الخامسة  
  

تھ یتأثر فیھا بتغیرات كثیرة من ناحیة تكوینھ دالإنسان بمراحل عدیدة منذ ولایمر  

و نفسیة  ةیطرأ عند الحدث تغیرات عضوی فإنھ مرحلة المراھقة، فأما عيالنفسي و الاجتما

الغدد و خاصة الغدة  إفرازاتالحدث بزیادة قوتھ البدنیة و ھذا راجع لتغیر في  فیھا سمیت

و لقد دلت  (3) .النخامیة مما یمیزه في ھذه الفترة بالتمرد و محاولة لإشباع غرائزه

ل الشرطة الفرنسیة أن حصة الأحداث التي تتراوح رجا الإحصائیات المقدمة من طرف

أما الأحداث   2001سنة   % 2سنة تضاءلت بحیث وصلت إلى  18و 16أعمارھم مابین 

أما الأحداث الأقل من    % 5 سنة فقد وصلت إلى 16و  14التي تتراوح أعمارھم ما بین 

  (4) % 20ت فیھا إلى التي وصل 2000مقارنة بسنة  2001سنة   % 49 سنة فارتفعت إلى 13

                                                
  .28.محمد صبحي نجم ، ص : و أنظر أیضا . 69. فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)

(2) Daeth vader, pourquoi ne pas sanctionner des le premier acte de délinquance, 6/6/2007 France, P.3 
  .104. فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق الذكر ، ص  (3)
  .132و . 129. نفس المرجع سابق الذكر ، ص  (4)
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أما في الجزائر فالإحصائیات المقدمة من طرف مركز الأحداث التابع لولایة وھران تحدد أن 

أما الأحداث  15سنة یبلغ عددھم  14الأحداث المتواجدین في المركز الذي یقل عمرھم عن 

فوق أما الأحداث الذي ی  176سنة فیبلغ عددھم  15و  14الذي تتراوح أعمارھم مابین 

  .109سنة فیبلغ عددھم  16عمرھم 

و إسراعھم  سنة 14و  13ھذا ما یؤكد ارتفاع عدد الأحداث المراھقین البالغین ما بین   

   (1) .لارتكاب الجرائم
  

   .جنوح الأحداثلالعوامل النفسیة :الفرع الثاني
  

صفة تشمل العوامل النفسیة الجانب الغریزي و الجانب النفساني و العقلاني للشخص ب  

و تعتبر الغرائز مجموعة من المیول الفطریة الكامنة في النفس و التي تدفع بالإنسان  ،عامة

یشمل مدى أما العاطفي فھو ذلك الجانب من النفس البشریة الذي  ،إلى انتھاج سلوك معین

   (2) قد یشوبھ خلل یترتب علیھ ما یسمى بالعقد النفسیة الانفعال و قدرة الاحتمال و ھذا الأخیر

و لقد تعرضت مدرسة التحلیل النفسي لدراسة السلوك البشري و كان رائدھا     

، و الذات و الذات الوسطى ،ھي الذات ،ثلاث عناصرالذي قسم شخصیة الإنسان إلى  فروید

ي تسوده الروح ذو تشیر الذات الدنیا عند فروید إلى الجزء الغریزي من الشخصیة والالعلیا، 

فالذات الدنیا عنده مؤسسة و الاستعدادات الفطریة،  من الغرائز الأولیة الشھوانیة المستمدة

  .الإرضاءالغریزیة لیجد على اللاشعور المحظ ھدفھ الوحید التماس منفذ لدوافعھ 

أما الذات الوسطى  یعتبرھا الجزء الواقعي الذي ینشأ عن الذات الدنیا من خلال   

عن باقي الكائنات و تزداد رغبتھ أ یمیز نفسھ حیث یبد ،احتكاك الشخص بالحیاة الخارجیة

جمیعھا بسبب اصطدامھا بنزعات غیره عن تحقیق  بعیدبالحیاة الخارجیة و لكنھ یجد نفسھ 

تحت  فیضطرنظرا للمحظورات الأدبیة من جھة و عقبة الوالدین و المربین من جھة أخرى 

 فروید ھي سبیل الحق  عند فالذات الوسطى وتعدیلھتأثیر ذلك إلى تحویل مسلكھ الغریزي 

العدل التي تقع دائما تحت ضغط الذات الدنیا و الذات العلیا و التي یعتبرھا ھي الضمیر و

                                                
  2001 -  2000سنة  إحصائیاتمركز الأحداث الدار البیضاء ،   (1)

(2)  Conseil de l’Europe, la protection de droit de l’homme , édition de conseil de l’Europe, Strasbourg, juin, 
2000, P. 20  
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فإذا لم یستجیب الشخص لھا فقد یرتكب أفعال مضادة للمجتمع  ،الذي یرشد الحدث في سلوكھ

إلا أنھا تتطلب ، )الضمیر ( مدفوعا بمشاعر الذنب و الكراھیة الناتجة عن الذات العلیا 

  و یرجع سبب نشأة ھذا الضمیر العنیف إلى الفشل في حل عقدةالعقاب لكي تھدأ، 

  .العقابفیبقى الطفل متعلقا بالبحث غیر واعي بأو دیب  

أن جنوح الأحداث یرجع إلى سوء تكوین الذات العلیا  جون بروني  الفقیھ لذلك یرى  

 ويالسخص یتصف بالسلوك الاجتماعي نظرا لعدم وجود صلات عاطفیة قویة تربطھم بش

عند الحدث ترجع أساسا إلى اضطرابات  الإجرامیةأن الأفعال  كي فریدكما ذھب الفقیھ 

في تكوین الذات الوسطى و ھذا النمو المضطر یكون نتیجة لعدم حدوث التعدیل اللازم 

عن التحكم في الدوافع الفطریة غیر المھذبة للحدث و التي ھي الذات العلیا فتكون عاجزة 

الذات الدنیا أو بمعنى آخر ینشؤون متأثرین بضعف في عقولھم مما یؤدي لإصابتھم 

      (1) .عضویة و عقلیة،   عصبیة      راض نفسیة ــبأم

   .الأمراض العضویة: الفقرة الأولى 
  

 إن الأحداث المجرمین أشخاص أصابھم خلل عقلي جزئي أو كلي یفقدھم الأھلیة   

ائیة و جوھر ذلك عدم زائیة فاقتضى إدخال تعدیل على أحكام مسؤولیتھم الجنالج المسؤولیةو

و یتمیز ھؤلاء الأحداث بخاصیتین تتراوح بین السذاجة  م،جواز توقیع العقوبة الجنائیة علیھ

 فأما السذاجة فتعني افتقار الحدث إلى التنظیم و التخطیط لارتكاب الجریمة ،و الخطورة

القوى العقلیة یعجزه عن وضع خطة محكمة للجریمة مما یؤدي  في للفضعف العقل أو الخ

  .لسھولة القبض علیھ

أما الخطورة الإجرامیة فتكفل للحدث الاستمرار في ارتكاب الجرائم و استعمالھ   

فیلجأ لتعذیب ضحیتھ إذا أراد قتلھا أو الھتك العرض قبل القتل  لارتكابھاالوسائل الخطیرة 

     (2) .ھو الخلل العقلي الذي یعتري الحدث یفسر ذلك لجنسیة و مارغباتھ ا إشباعقصد 

  :و من أھم الأمراض العقلیة 
  

  

                                                
  .129. نفس المرجع سابق الذكر ، ص ،فوزیة عبد الستار (1)
  .30. مصر ، ص 1969محمود نجیب حسني ، المجرمون الشواذ ، دار النھضة الجدیدة ،   (2)
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  : رعــــالص - 1
  

و یصحب  ،عیھ للحظات قلیلة أو للحظات طویلةلوھو حالة فقدان الحدث المریض     

مما یصعب على و اظطربات في القدرات العقلیة  العضلاتھذه النوبة تشنج في جمیع 

رؤیة الأشیاء أو سماع الأصوات لا وجود  و الإدراكة على التفكیر و لحدث المریض القدرا

 إجراميلھا بالإضافة لذلك تتحرر غرائزه و تضعف السیطرة على ما یكون لدیھ من میول 

  و ما یلاحظ أن جرائمھ تتسم بالعنف  (1)الجرائم دون وعي  فیقدم الحدث على ارتكاب

    (2) .ارتكاب جرائم لا أخلاقیةالقسوة و المیل على و
  

  :انفصام الشخصیة  - 2

 یمیّزو أھم ما  ،الحدثطر الأمراض العقلیة نظرا لأثاره على شخصیة یعتبر من أخ   

و یصحب ذلك بلادة  ،ھذا المرض ھو الانعزال عن المجتمع و العیش في عالم الخیال

 رؤیةماع الأصوات الغریبة أو و الھلوسة كس التفكیر و برودة الانفعال اختلالالشعور و 

إما دفاعا عن نفسھ  إجرامیةأشخاص لا وجود لھم فتؤثر في شخصیتھ فیرتكب أثر ذلك أفعالا 

فیھ الشخص  و أخطر ھذه الأمراض ما یسمى بالھیفارنیا و الذي یخلد ،یراه أو اعتداء على ما

الكتانوني الذي  المسمىالقتل و  ائمیقوده في غالب الأحیان إلى ارتكاب جرإلى عالم الوھم 

   (3) .نتحاریقوده للا قدیجعل الحدث في مركز ثابت لمدة طویلة 
  

   (4) : الرأس إصابات - 3
  

و الالتھابات في الرأس عند الحدث أثار نفسیة قد لا تظھر إلا  الإصاباتتحدث ھذه    

لى ھذه و یرى الفقھاء أن اختلاف سلوك التوأم المتماثلین قد یرجع إ ،بعد عدة سنوات

إذ الغرض في ھذا النوع من التوأم الناتج عن تلقیح البویضة في أن یكون سلوكھم  ،الإصابات

واحد متشابھ فإذا انحرف أحدھم إلى طریق الجریمة دون الآخر فإن ذلك یرجع إلى إصابة 

                                                
  .142. ، الجزائر ، ص1993دیوان المطبوعات الجامعیة، : رام و العقابنظیرة فرج ، الوجیز في علم الإج  (1)
  .102. نفس المرجع سابق الذكر ، ص  (2)

  .144. فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق الذكر ، ص  3)( 
  .148. مرجع سابق الذكر ، ص  (4)
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الأول في رأسھ أو وجود التھاب في الأغشیة المخیة أدى لتغییر أساس شخصیتھ و الذي 

    (1) .ضرورة على سلوكھینعكس بال
  

  (2) : السكر و الإدمان على المخدرات - 4
  

الكحول في نسبة  لارتفاععلى الخمر و المخدرات یؤدي  الإدمانأثبت الأطباء أن 

و تعتبر ھذه الخاصیة بیولوجیة تنتقل من الأصول إلى الفروع عن طریق الوراثة فیمیل  ،الدم

ا تم التوصل إلى أن وجود الأبوین أو أحدھما في كم ،الأبناء إلى شرب الخمر و المخدرات

حالة سكر وقت الاتصال الجنسي الذي تم بھ الحمل یؤدي لإصابة الجنین بتشوھات عقلیة أما 

بعد الولادة فیبقى الطفل یعاني قساوة الظروف العائلیة مما یبعث لدیھ نزعة الغضب وعدم 

  (3) .المبالات بالحیاة الاجتماعیة

صلة وثیقة و حتمیة بین تناول الخمر و المخدرات و السلوك  وجود فیھو مما لاشك 

  و یتضح ذلك بصفة خاصة من تناول الحدث لھذه المادة فیصبح أكثر جرأة  ،الإجرامي

اندفاعا و استعدادا لارتكاب الأفعال الإجرامیة و قد یكتفي الحدث فقط بالمجرد الشعور و

   (4) .بالارتخاء أو الإثارة

التي تم تقدیمھا من طرف وزارة العدل الفرنسیة  في فرنسا الإحصائیاتو قد دلت    

متعاطین منتظمین للكحولیات و المخدرات و خاصة القنب و أن  % 49أن نسبة  2001لسنة 

 % 11من الأحداث یتناولون المخدرات و الكحول طول حیاتھم بالإضافة لذلك أن   % 60

 ب جرائم خطیرة كجرائم حرق السیارات قاموا بارتكا  % 5یحملون الأسلحة و أن 

أن عدد المتعاطین للمخدرات في  جون لوك سلادانو أظھر الطبیب الفرنسي  ،المبانيو

منھم شباب فرنسیین  % 35ملایین أي  5سنوات المقبلة لیصل إلى  10فرنسا سیرتفع خلال 

    (5) .من مجموع الشباب الأوروبي % 16سنة مقابل  16عمرھم لا یتجاوز 
  

                                                
  .144. نظیر فرج مینا، مرجع سابق الذكر ، ص  1)

وبات الكحولیة أما المخدرات فتشمل فئة الامفیتامینات مثل الدكسالمفیتین و فئة الباربیوتورات مثل الفالیوم و فئة و تشمل السكر جمیع المشر  (2)
  . القتبات مثل الكیف و الحشیش و فئة الكوكایین مثل الكوكایین و فئة المھلوسة و فئة الأفیون مثل الھرووین

  .107. نظیر فرج میناء ، مرجع سابق الذكر ، ص (3)
  .76. ، ص 1996مصطفى سویف، المجتمع و المخدرات ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب ، الكویت ن   (4)

(5)  Jean Claud Carl,Délinquance des mineur,rapport d’information 340 T.I 2002 Commission D’enquête P2.     
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أن  2005لسنة  الإحصائیاتعلى مستوى بلدیة وھران فقد دلت  و أما في الجزائر  

  (1) .حدث جانح 173أحداث جانحین یتناولون المخدرات من بین  8 ھناك

الصادر بتاریخ  75/26و على ھذا الأساس جاء المشرع الجزائري بأمر  

الرابع المادة  فيكحول و المتعلق بالسكر العمومي و حمایة القصر من ال 29/04/1975

كحولیة لبحیث یمنع على أصحاب المحلات العمومیة و ا الرابع و عشرونإلى المادة  عشرة

بیع الخمور و الكحول و عرضھا حتى مجانا على الأحداث الذین  نفي أي یوم أو ساعة م

  .سنة 21یبلغ أعمارھم أقل من 

 2000لأمر تعاقب بغرامة من نفس ا الخامس عشروإذا اثبت خلاف ذلك فإن المادة   

بتطبیق العقوبات التبعیة المنصوص علیھا في المادة  الإخلالدج دون  20.000دج إلى 

  .من قانون العقوبات لمدة سنة على الأقل الثامنة
  

   17/6/1975الصادر بتاریخ  75/41كما أصدر المشرع الجزائري أمر ثاني رقم   

دة الثانیة منھ على منع القصر ممارسة مھنة المتعلق باستغلال المحلات و نص في الماو

ى ـدج إل 500ا بغرامة ـاقب مرتكبھـذه المادة یعـو كل مخالفة لھ ،المشروبات بأنفسھم

أیام إلى  10دج و في حالة العودة یمكن مضاعفة الغرامة و الحكم بالحبس من  10000

   (2) .شھرین

تي تمكن بیعھا سواء في المحلات و ھذا نظرا لخطورة المشروبات الكحولیة ال         

و شدد العقوبة على تحریض الحدث  (3)الموجودة بالشارع أو في الحي أو في السوق السوداء 

كل من حرض قصرا لم " من نفس القانون  342على الفسق و الدعارة فجاء في المادة 

یھ تسھیلھ لھم یكملوا التاسعة عشر ذكور أو إناث على الفسق و فساد الأخلاق أو تشجیعھم عل

دج  25000دج إلـى  500یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلـى عشـر سنوات و مـن 

المؤرخ في  468 – 98و یماثلھ ما جاء بھ المشرع الفرنسي في قانون رقم   (4) " غـرامة 

الذي یحمي الحدث من حالات الاعتداءات الجنسیة سواء  1998جوان  17في  17مادتھ 

                                                
  .2005ران ، فئة الأحداث ، إحصائیات سنة الوحدات الاقلیمیة للدرك الوطني لولایة وھ  (1)
  غیر مؤرخ .12. لطرش أحمد ، مجلة الدرك الوطني ، ص  (2)
  .24و  23.نفس المرجع سابق الذكر ، ص   (3)
  .219. قانون العقوبات ، المرجع سابق الذكر ، ص  (4)
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، إلا أن ھذه المادة سیتم  یة بما فیھا الصور الجنسیة المرئیة و المقروءةكانت جسدیة أو معنو

تعدیلھا بإضافة جھاز ضبطي متكون من متخصصین ناشرین و متوزعین لھذه الصور و 

الأفلام من أجل ضبطھا  و عدم و صولھا للأحداث أضف إلى ذلك أن ھذه المادة من ھذا 

وخولت  حداث عبر شبكات الانترنـــــــات المشروع جرمت الفعل المتعلق بتحریض الأ

  )1(. للشرطة أن تدخل عبر ھذه المواقع بأي طریقة من أجل إیجاد المجرمین

   :  يالتبول اللاإراد - 5

بصورة ویقصد بھ عدم القدرة على ضبط المثانة مما یؤدي إلى حدوث التبول    

  ،لحالات الغالبة أثناء اللیلو إن كانت ا ،رادیة سواء كان ذلك في اللیل أو في النھارلاإ

الحدث في حالة حساسة بالغة عضویة و نفسیة تجعل  تعتبر ھذه الحالة انعكاس لاضطراباتو

  .الخطورة تعجزه عن السیطرة على قوى الضابطة لجھازه البولي 

 الإصاباتفي الكشف بعض الاضطرابات البیولوجیة و  يو یساعد التبول اللاإراد  

الكشف عنھا فقد یرجع ذلك إلى التھاب المنطقة التناسلیة أو لفقر الدم  العضویة التي یصعب

نتیجة لوجود البول الحمضي المركز و خاصة إذا كانت كمیة السوائل  أوأو لسوء التغذیة 

  .التي یتناولھا الحدث غیر كافیة

بالنقص قد یدفع  إحساسیصاحبھا شعور بالخزي و  ياللاإرادو علیھ فإن حالة التبول   

 الآخرین  على كالاعتداء إجرامیةلحدث إلى البحث عن أسالیب لتحقیق ذاتھ فیرتكب أفعال ا

  )2(. الاھتمامھذا لجلب و

  .الأمراض النفسیة    :الفقرة الثانیة

   ص ــیب الجانب النفسي للشخــراض الذي یصــسي ھو نوع من الأمــرض النفــأن الم  

  )3(الأمراضقدرتھ العقلیة و من بین أھم  یؤثر علىو 

  

             
  .131. محمد طلعت عیسى ، مرجع سابق الذكر ، ص )1 (

تحت ھذا ما أكده الدكتور عبیدي طیب بالمستشفى باب الواد أثناء تدخلھ في الملتقى المنعقد بالجزائر العاصمة حول حمایة الأحداث الجانحین  (2)
:بقولھ  2007جانفي  22 اشراف وزارة العدل و المدیریة العامة للدرك الوطني یوم  

 « …face a les nouvelles conditions de vie font que l’adolescent se trouve souvent seul face a lui-même et 
l’enquête social et l’exploration médical font ressortir trois types de délinquance : les jeunes délinquants 
pressentant des troubles manteaux, les délinquants sociopathes et les jeunes délinquants par trouble offectifs… » 

  .100. نظیرة فرج سناء ، مرجع سابق الذكر ، ص  (3)
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  :الھستریا  - 1

 یتخذ رد فعل صورة الھدوء و قد  ،ھي رد فعل معین على مواقف عاطفیة معینة  

المریض و كأنھ لا یحس بالمحیط الخارجي فقد یكون رد فعل  الركود الشدیدین یبدو معھاو

  .صورة لبكاء الحدث و صراخھ أو ضحكھ
  

التسلطیة التي تشعر الحدث المریض بقوة وأخطر أنواع ھذا المرض ھي الھستیریا   

    .یدفعھ لارتكاب أفعال مخالفة للقانون كالسرقة أو إشعال النارالسیطرة 

  : الساكوباتیا -2 

 ضطرابات تعتري شخصیة الحدث فتجعلھ غیر مھتم بالقیود الاجتماعیة وھي ا  

لذلك فإن الإقدام على الجریمة لا یحول بینھ  ،تلازمھ طوال حیاتھ عقدةه دنعالقانونیة فتولد و

  المستمر   و بین العودة إلیھا مرة أخرى لأن الدافع إلى الإجرام ھو شذوذ الشخصیة 

 بحیث یستجیب الحدث لغرائزه  ،ا المرض ھم ضعاف الإرادةو من أھم أنواع ھذ ،الملازمو

 لا یقومون بارتكاب الجریمة  الإرادةأكثر ضعاف  فإنالمؤثرات الخارجیة بسھولة لذلك و

یة الذي یتمیز تاكوباسكما أن ھناك نوع آخر من ال ،إنما الاقتصار على المشاركة فیھاو

تجاوبون مع الناس فیقدمون على أخطر ھا بالقسوة و الجمود و تغیر العواطف فلا یامرض

    (1). و الجرح و تعذیب ضحایاھم قبل ارتكاب أي فعل علیھم الجرائم و أشدھا قسوة كالضرب

  :التكوین الغریزي  - 3

فكثیر من الغرائز تقف وراء  ،إن الحیاة الغریزیة تعتبر أساس لشخصیة الإنسان 

زة البقاء التي تأخذ صفة الدافع أو الدور الذي تلعبھ غری تصرفات الأشخاص و لا یخفى

للتصرف و لعل أھم الاضطرابات الغریزیة ھي التي لھا ارتباط وثیق بالغریزة المحرك 

و یدفعھ إلى  بحیث أن إنحراف الغریزة الجنسیة یؤثر كثیرا على تصرفات الإنسان ،الجنسیة

ت الغریزیة ھو المیل القیام بأفعال اجرامیة تمس الآداب و الأخلاق و أول صورة للإضطرابا

 الجنسي نحو أیلام الغیر و ھو ما یتمتع بھ الحدث الذي یعتبر المغیر الوحید للغریزة الجنسیة

نسیة یسمى بالج إلى ارتكاب ما الشذوذ على أن یسبقھ عملیة الاتصال الجنسي بل قد یصل

   .المثلیة
                                                

  .111. فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق الذكر ، ص (1)
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ة وھران لسنة المقدمة من طرف الدرك الوطني و الخاصة ببلدی الإحصائیاتو تدل   

من جرائم الأخلاق و الأفعال المخلة بالحیاء و التي تحتل  % 26على وجود نسبة  2003

   (1) .المرتبة الثانیة بعد جرائم السرقة و ھذا ما یدل على خطورتھا

 2002أما الإحصائیات المقدمة من مركز الأحداث للبنین التابعة لولایة وھران سنة   

    (2) .ث متواجدون من أجل ارتكابھم لجرائم لا أخلاقیةحد 334أحداث من بین  8أن 
    

ت التشریعات بأثر العوامل النفسیة في جنوح الأحداث فألزمت القضاة أقرلقد 

فنص المشرع الجزائري في المادة  ،الدوافع النفسیة للحدث التي أدت بھ للجنوح فيبالتحقیق 

یجري و ما بوسعھ  كل ضي الأحداث یبدل قا أن  علىالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  453

قریر الوسائل التحریات اللازمة للوصول لإظھار الحقیقة و للتعرف على شخصیة الحدث و ت

م و یأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي و القیام بفحص نفساني إذا لز الكفیلة لتھذیبھ

أنھ یجوز  الخامسةنفس القانون في الفقرة  من 455بالإضافة لما جاء بھ في المادة  الأمر

لقاضي الأحداث أن یسلم الحدث المجرم مؤقتا إلى مؤسسة أو منظمة أو لإدارة عامة مؤھلة 

لھذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة إذا رأى أن حالة الحدث الجثمانیة و النفسیة تستدعي 

  .ا عمیقا فحص

ناك دلائل النفسیة و العقلیةإدا وجدت ھ الأمراضكما یستطیع إیداعھ في مستشفى  

افقده القدرة على  نفسياو  عقليبمرض  أصابتھأنھ قام بالجریمة من جراء  تنبثقویة 

  . الإدراك

إلى تمدید  الأحداثالصلاحیة لقاضى  أعطىابعد من ذلك بحیث  إلىو ذھب المشرع 

اللذین تكون حیاتھم الاجتماعیة و الصحیة  للأحداثسنة  والعشرینالواحد  إلىالحداثة  نس

مشرعنا راع الحالة العصبیة و النفسیة للحدث رغم قیامھ  أنو ھذا دلیل .للخطر عرضة 

و ھو ما نصت علیھ المادة الاولى من قانون حمایة الطفولة و  بالجرائم ضد المجتمع

  .المراھقة

                                                
  .2005ني، سنة احصائیات الدرك الوط  (1)
  .2002احصائیات مركز الدار البیضاء ، مركز البنین ، سنة   (2)
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من الأمر الخاص بالأحداث  ھب في نفس السیاق المشرع الفرنسي في المادة الثامنةذ دو لق

للحصول على المعلومات حول الحدث و على اعتماد جمیع الوسائل  بحیث نص الجانحین

    ).نفسيو  و ھذا التحقیق یتم عن طریق القیام بفحص طبي  تحقیق اجتماعي بإجراءذلك 

أما المشرع المصري فسار على نفس المنوال فأعطى الأھمیة النفسیة و العقلیة   

بأن یودع  1974لسنة  31من قانون رقم للحدث الجانح فلجأ في المادة الرابعة و السادسة 

الحدث في إحدى المستشفیات إذا تم تأكد من إصابتھ بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي 

إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي " ... بقولھا أو ثبت فقد إدراكھ أثناء ارتكاب الجریمة 

   ( 1) ."خصصة و في ھذه الحالة یودع في إحدى المستشفیات المت... أو ضعف عقلي 

  المتسببة في جنوح الأحداثمباشرة الغیر العوامل    :   المطلب الثاني

الخارجیة عن ن الاتجاه الثاني في تفسیر سلوك المجرمین بصفة عامة یرجع للعوامل إ  

شخصیة الفرد و ذلك بتأثیر البیئة التي ینشأ فیھا و یزوال نشاطھ و یرجع الفضل في ذلك إلى 

في دراسة علاقة الجریمة  الإحصائيالذي استخدم المنھج  أدولف كتبیلیة العالم البلجیكي

  (2) .لأسرة المادیة و مستواھا الثقافيبتغیرات المناخ و حالة ا

الجریمة راجع لأسباب معینة  الذي اعتبر أن قیام فیريوتوالت البحوث إلى العالم    

الجریمة لیست صالحة لحذف أسباب نتائج بالتي تھتم فقط بصورة جزئیة  العقابیةقوانین  أنو

في  تدفع الأشخاص لارتكاب الجریمة بعلاج أسباب التي فیريالجریمة لھذا أوصى العالم 

  .تكمن في جمیع الحیاة الاجتماعیة ھاأعشارھا خارجة عن قانون العقوبات معنى ذلك أن تسعة

ن یكون تاما یدي للعوامل المؤثرة في انحراف الأحداث لا تكمن ألتقسیم التقلإن ا  

التغییر و التباین لذلك فقد ینحرف الحدث لأسباب لتعاملنا مع كائنات بشریة من طبیعتھا 

و مع ذلك لا ینحرف آخر رغم بالدرجة الأولى إلى عوامل تتعلق بالمسكن  إرجاعھامكن ی

و لا ینحرف آخر و معنى ذلك أنھ لا  نفس الوضعیة وقد ینحرف حدث نظرا لفقر أسرتھ

                                                
(1)   Ordonnance N° 45-174 /2/2/1945 Relative à l’enfance délinquante ART 8 « … l’enquête sociale sera 
complète par un examen médical et medico-Psychologique… » modifier par la loi N° 2007- 97 du 5/3/2007 le 
juge des enfants effectura toute diligences et investigations utiles pour parvenir a la manifestation de la vérité et 
a la connaissance de la personnalité de mineur aussi que des moyens appropriés a sa rééducations a cet effet, il 
procédera a une enquête… »  

.100. محمد قواسمیة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)  
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لذلك  فإن تقسیم ھذه العوامل ھو من قبیل التنظیم الشكلي  ،كیز على عامل واحدمكن التری

  . للموضوع

و یقصد بھذه العوامل مجموعة القوى و الظواھر الطبیعیة التي تحیط بالحدث سواء كانت 

یسود المجتمع من معتقدات وقیم و سلوكات و ما قد  ،أو ثقافیة ،أو اقتصادیة ،اجتماعیة

   . ت لحكم نفسھاتتخذھا الجماعا

   .العوامل الاجتماعیة : الأولالفرع 
  

 ھإن التنشئة السویة للحدث ترتكز أساسا على مقومات الفرد الذاتیة و استعدادات  

یساعده على تنمیة قدراتھ و عاداتھ و فرصة تعبیر على ذاتھ یئة جو أسري الفطریة و على تھ

دراك ھذه العوامل فتؤثر فیھ بصفة سلبیة لذلك فإنھ یسارع لإ ،في أسرتھ أو مدرستھ أو حیھ

  ،أو ایجابیة و لا یتوقف الأمر على ذلك إذ أن التأثر یختلف حسب درجة خضوع الحدث

ي مع ذلك فإن تغیر استجابة الطفل للبیئة الاجتماعیة بسبب نضوجھ لا یعني مجرد التقدم فو

لاقتھ مع الكبار فقد یصبح الذي یبلغ من العمر ستة سنوات و الذي اقتصرت ع ، فالطفل السن

و یضاف إلى ماھرا في علاقاتھ الاجتماعیة مع الكبار ولكن قد یخفق مع الأطفال من جنسھ 

ذلك أنھ إذا ما اقر علاقة وطیدة مع جماعتھ إما داخل أسرتھ أو مدرستھ أو حیّھ و لم یخرج 

لحد كبیر  مما یشبھ أخرى غریبة عنھ یكتفي بدور المتفرجمنھا فقد یجد نفسھ مثلا بین جماعة 

    (1) .تصرف الحدث في الثانیة من عمره
  

     )2(الأسرة   : فقرة الأولىال
  

أولھا الأسرة التي تعتبر المكان الأول الذي  ،یواجھ الحدث منذ و لادتھ بیئات مختلفة 

لك فقد لذ ،یحضنھ و البیئة الأولى التي یتعلم فیھا القیم و المفاھیم الخلقیة و الأنماط السلوكیة

وجھ الباحثون و المشرعون عنایة فائقة  و علیھتكون الأسرة سبیل لنجاح الحدث أو فشلھ 

                                                
  علي مانع ،: أنظر أیضا 57أنظر أیضا محمد صبحي نجم، مرجع سابق الذكر ، ص  185محمد طلعت عیسى ، مرجع سابق الذكر ، ص   (1)

  .115. ، ص 1996ن المطبعات الجامعیة، الجزائر جنوح الأحداث و التغییر الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، دیوا      
(2) Assemblée Nationale, constitution du 04 Octobre 1958 ; onzième législature, enregistré à la présidence de 
l’assemblée nationale 30/1/2001, proposition de loi relative à la responsabilité de parents, « … être parent doit 
s’imposer avant toute chose comme avec responsabilité fondamentale ; celle d’offrir a ses enfants toutes les 
chances de réussir dans la vie … il ne s'agit pas la, bien entendu d’une obligation de résultat mais bel et bien 
d’une obligation de moyen… »     
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الاجتماعیة و قد ذكرت الباحثة  ،أسس سلیمةللأسرة و حددوا واجباتھا لتنشئة الحدث على 

 على الأسرة أن تقوم بواجباتھا" وصفا دقیقا للأسرة و دورھا حیث قالت  توممریام فون و

  ریح دون أن تسبب لھم أنواعا من القلق المبكر صغار فھي تأوي و تطعم بشكل مال إزاء

الاجتماعي و علیھا  تساعد الطفل على أن یكون في صحة حسنة و حیویة وأن ینال الاحترامو

أن تعلم الطفل كیف یحترم نماذج السلوك الاجتماعیة و كیف یستجیب بشكل ملائم للمواقف 

عالات كبیرة مثل الخوف و الغضب و أن یستجیب الطفل للمعیشة مع التي تحدث انفالإنسانیة 

  ".م علاقات بسیطة من الشفقة و العطفجنسھ في دائرتھ الصغیرة التي تقی الآخرین من بني

  إلا أن ما جاءت بھ الباحثة ھو وصف للأسرة المثالیة التي قد لا نجدھا في المجتمع 

  عي یطرق رعایة الحدث و لاسیما نموه الطبالتي فرض علیھا التطور نظرة جدیدة في و

الاقتصادي إلى خروج الكثیر من الأمھات  الضغطالعائلي و التربوي و المحیطي فقد أدى و

إلى العالم الخارجي للعمل وسد حاجیات الأسرة مما أدى لتخلي الأم عن بعض واجباتھا 

  .المؤسسات التربویة كالمدرسةتق الأسریة و تحویلھا على عا

جنوح  دورھا كاملا یعد عاملا من عوامل أداءك فإن تقصیر الأسرة و انھیارھا في لذل

     (1) .الأحداث سواء كان ذلك من الناحیة العاطفیة أو المادیة أو الأخلاقیة

  :كعامل لجنوح الأحداث  ب العاطفي للأسرةبالس - 1

الحدث في  عیشول فقد یأما الشكل الأ ،لین في جنوح الأحداثالعاطفي شك ببیأخذ الس

فیھا الأب أسلوب القسوة و السلطة و الدیكتاتوریة فتتخذ الأم موقفا سلبیا من الوالد  یأخذأسرة 

فیشعر الحدث بالقلق و العداء نحو أبیھ و أمھ لان علاقتھ العاطفیة بالأسرة تقتضي الاستجابة 

ھروب من ھذا الجو لحاجتھ النفسیة و أھمھا الصلة التي تربطھ بابیھ و أمھ فیلجأ الحدث لل

القاسي فیجد نفسھ في الشارع الذي سیؤدي بھ حتما إلى ارتكاب الأفعال الإجرامیة 

  (2) .كالسرقات

أما الشكل الثاني الذي قد یعیش فیھ الحدث ھو الإسراف في التدلیل فالحدث المدلل   

لدیھ  یولدحیث سینحرف إذا ما وضعت الأسرة حدا لذلك  الذي تسعى أسرتھ لتلبیة رغبتنھ

                                                
  .104. محمد قواسمیة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)
  .106. نفس المرجع السابق الذكر ، ص  (2)
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غضب شدید یجعلھ یلجأ لأي وسیلة لإشباع الرغبة التي نزعت منھ فیرتكب مثلا السرقات 

  (1) .عند احتیاجھ للمال

 :التفكك الأسري  - 2

ھما زوالھا مالبناء الاجتماعي للأسرة ویؤدي انفصال الرابطة الزوجیة إلى انھیار   

لطلاق بحیث المشاكل  نتیجة او یتعرض الحدث لعدد كبیر من  ،كانت الأسباب المؤدیة لذلك

فإذا حكم  ،انة الأطفال ثأرا من الطرف الآخرضم للمطالبة بحیسارع كل من الأب و الأ

  عاملتھ المعنویة مالحدث بتغییر في أسلوب تربیتھ و  تفاجأالقاضي بالحضانة لأحد الأبوین 

  .المادیة مما یحرم الطفل من نموه الطبیعي و العاديو
  

أنھ  1972أربعة سنوات قامت بھا إدارة الشباب بكالیفورنیا سنة  رقتوفي دراسة استغ 

من أحداث الولایات المتحدة الجانحین ینتمون لأسرة متفرقة و في نیوجارزي  % 62نحو 

كان أكثرھا من الأحداث المحالین أمام محكمة الأحداث ینتمون لأسر متفرقة  % 50كان نحو 

     (2) .لطلاقبسبب موت أحد الآباء أو الھجر أو ا

أما في الجزائر فمن خلال الإحصائیات المقدمة من طرف مركز الدار البیضاء لولایة   

   2000سنة بالمركز ینتمون إلى أسر متفرقة في حدث المتواجدین  37وھران أن نحو 

   (3) .2002حدث سنة  62حدث و  63بحیث وصل إلى  2001تزاید العدد لمرتین سنة و

  وصلت نسبة الأحداث الجانحون الذین ینتمون لأسر متفرقة إلى أما في فرنسا فقد  

  (4) .1999سنة  % 40 

ا كالوفاة أو رییكون اضطرا كما یشكل غیاب أحد الوالدین اضطراب أسري، بحیث  

  : أھمھاالمرض أو العمل مما یؤدي لنتائج خطیرة على الحدث 

  توقف مصدر السلطة الأبویة -

 الأب و الأمالاضطراب المادي نتیجة لغیاب  -

 حرمان الحدث من الجو الأسري الملائم -
                                                

  .172. محمد طلعت عیسى ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)
  .141. محمد طلعت عیسى ، مرجع سابق الذكر ، ص   (2)

  .2001- 2000احصائیات مركز الدار البیضاء بوھران سنة   3)
(4) Rapport du conseil de l’Europe, la protection de droit de l’Homme, édition de conseil de l’Europe ; 
Strasbourg, juin , 2000, P .21  
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 23المتواجدین في مركز  و تدل الإحصائیات على مستوى ولایة وھران أن عدد الأحداث

أما فاقدوا الأب  2002حدث سنة  22و  2001حدث سنة  31و  2000حدث جانح سنة 

  ،  2001سنة حدث  20و  2000حدث سنة  12فقد وصل عددھم إلى الأحداث یتمون الأم 

 5و  2000سنة  2الأحداث یتموا الأب و الأم فقد وصل عددھم إلى  اأم 2002حدث سنة  17

و مھما یكن في تضارب عدد الأحداث فإن ذلك یؤكد على أن غیاب أحد  2002أحداث سنة 

  (1) .الأبوین عن الأسرة سبب أساسي في جنوح الأحداث
  

عدم إدراكھا  من جراء لاضطراباتسرة نھ یمكن للأم العاملة أن تعرض الأا كما  

لفلسفة الأسرة التي تعیش فیھا و خاصة بسبب رفضھا مصاحبة زوجھا إلى مقر عملھ فترجح 

لھا لعدم الطمأنینة اتجاه الزوج على التثبت بعم على أسرتھا و تحرصمصالحھا الشخصیة 

في الأسرة من حفاظا منھ على أسرتھ إلا أنھ لا یعخوفا من طلاقھا فیقبل الزوج ذلك 

و تدل الإحصائیات التي تم التوصل إلیھا من طرف مدیر المركز الدار  (2) .الاضطرابات

     (3) .حدث جانحین أمھاتھم تعمل خارج البیت 49البیضاء للأحداث إن 
  

   :جنوح الحدثفي سبب تعدد الزواج  - 3
 

فیھا بسلطة إن نمو الحدث الطبیعي مقیدة بوجوده في أسرة طبیعیة و عادیة یحس  

الأب و حنان الأم و التعاون الذي یسود أسرتھ و لھذا فإن حرمان الحدث من رعایة أحد 

الوالدین بسبب زواج أحداھما بشخص آخر یؤدي بإخضاع الحدث إلى زوج الأم أو زوجة 

     (4) .الأب و معاملتھا القاسیة فینمي فیھ النزعة العدوانیة اتجاھھم
   

  :الخلقي في الأسرة سبب في جنوح الحدث الانھیار  -4  
  

أحد الباحثین أن الأسرة ھي أول مؤسسة لصیاغة السلوك  جون مایزیذكر   

القانون الأخلاقي و سلوكھ في الحیاة و العكس صحیح  فالحدث یتلقى عن والدیھ ،الاجتماعي

                                                
  .2002 -2001احصائیات مركز الدار البیضاء بوھران لسنة   (1)
  .140. محمد طلعت عیسى ، ص  (2)
  2002 - 2001بوھران  إحصائیات مركز  الدار البیضاء (3) 
  .142. نفس المرجع السابق ، ص  (4)

62 
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و أمھ عاھرة فقد فإذا أدرك الحدث أن أباه سارق أ ،حین تنعدم القیم الروحیة و المثل العلیا

دم ـتحطم لدیھ المقومات الأخلاقیة و تضعف لدیھ الثقة بأسرتھ فتتجھ أفعالھ نحو الرذیلة و ع

    :و یدخل تحت موضوع الانھیار الأخلاقي في الأسرة المسائل الآتیة   (1) .احترام أبویھ

  عدم احترام العادات و التقالید و السلوك المتعارف علیھ لدى الأسرة -

القیم الروحیة بصورة مكشوفة أو مستمرة و یدخل في ذلك الانصراف على انعدام  -

 .تأدیة الشعائر الدینیة أو المعتقدات و الطقوس

 على الالتزامات الأسریة و الاستسلام للغرائز و الأفعال أللأخلاقیة الانصراف -

ي على حقوق الآخرین بقصد إشباع دوافع عدوانیة و تدمیر المعان الاستیلاءاستباحة  -

 .مثلا و الفضائل كترویج الشائعات

تقلید المجتمعات الأخرى و إھمال الواقع الاجتماعي كإقامة الحفلات اللیلیة بما  -

 .یصاحبھا من خمر و رقص

ھبوط مستوى القوى الضابطة في الأسرة إما نتیجة لضعف شخصیة الأب أو نتیجة  -

 وقھ و واجباتھ لمرضھ أو غیابھ مما جعل الحدث غیر قادر على إدراك حدود حق

شخص الحدث المنحرف فیحس ھنا یلعب الانھیار الخلقي دورا مباشرا في تشكیل و

 .بظلم المجتمع و الأسرة معا مما یدفعھ للسلوك الإجرامي

الجانحین و الجانحات           أن قرابة  شادورو  لایرنورالدراسات التي قام بھا  أثبتتو لقد 

  (2) .أفرادھا طریق الجریمة ینتمون إلى عائلات سبق أن سلك

كما أكدت الدراسات التي أجرت في فرنسا أن الحدث یلجأ للسلوك الإجرامي في   

 تمن الشباب الذین یرتكبون جرائم لا أخلاقیة یعانون اضطرابا % 90سنوات مبكرة فإن 

  ن م % 40الإشارة أن و تجدر نفسیة راجعة لقسوة الآباء و ارتكاب علیھم الأفعال الجنسیة 

  (3) .ھؤلاء الأحداث حضروا ھذه الاعتداءات

                                                
 . 109.نفس مرجع سابق الذكر ، ص ،محمد قواسمیة   (1)  

  .110. نفس المرجع، ص  (2)
 .et voir : Conseil de l’Europe, protéger les mineurs des documents. 112. محمد قواسمیة ، مرجع سابق الذكر ، ص (3) 

Pornographique ou particulière violent, France, 2007 ; P 2  
  .من ق إ ج ج  316و 315و  314أنظر المادة  )1(
 .من ق ع ج  330أنظر المادة  )2(

 )3( ART 227-17 du code pénale français «  le fait par le père ou par la mère légitime nature ou adoptif de se 
soustraire sans motif légitime, a ses obligations légales ou point de compromettre gravement la santé, la sécurité 

4 
5 
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نصوصا قانونیة لمعاقبة احد افرادالاسرة  فأوردموقفا من ذلك  الجزائريوقد كان للمشرع 

نشأ  إذامھجورة و  وغیرمھجورة  أماكن فيعنھ  بالتخليیعرض الحدث للخطر وذلك  الذي

 إلىلتصت رفع العقوبة وفاتھ  فيتسبب  أو نفسي أو عضويالحدث بمرض  إصابةعن ذلك 

من طرف احد اصولھاو من لھ سلطة علیھ فقد اقر  التخليكان ھذا  وإذا  عشرین سنة سجن

  )1(ھذه الجریمة  فيالمشرع عقوبة السجن المؤبد و اعتبر ذلك ظرفا مشددا 

اللذان  الأم أو الأبابعد من ذلك بمعاقبة  إلىالمشرع بذلك بل ذھب  یكتفيو لم 

  )2(.رعایتھمالامتناع عن  أو المعنوي أو الماديللخطر  أولادھمیعرضان 

و لم یخفي المشرع الفرنسي دور الأسرة في رعایة الأحداث بل أعطاھا الدور  

الأساسي و الأول في ذلك  حتى یقل تدخل الشرطة و القاضي لحمایة و تربیة الحدث لھذا فإن 

لیة و القانون و حول ما یقوم بھ الأولویة في ذلك كانت لتوعیة الأسرة الشابة حول المسؤو

الذي یحمل  1997أولادھم و خاصة مع قرار المحكمة العلیا الفرنسیة الصادرة في فبرایر 

لكن المشرع الفرنسي لم یكتف بذلك بل یسعى بموجب   الأولیاء مسؤولیة ما یرتكبھ أولادھم،

لیة و إن كان ینص علیھا لمعاقبة و إدانة الأولیاء الذین لا یتحملون المسؤو مشروع بلاریست

 )3(.227/17قانون العقوبات في المادة 

أما على مستوى الدولي فقد سعت الأمم المتحدة لوضع حد لأي استغلال أو انتھاك أو  

بتاریخ ) 4 –د ( 317خطر مادي أو معنوي فأقرت اتفاقیة خطر الدعارة بموجب قرار 

مة الشخص البشري ككل و تعرض باعتبار أن الدعارة آفة تتنافى و كرا 1/12/1949

شخص یقوم    منھا على تسلیط العقوبة على أي 38الأسرة و الطفل للخطر فجاءت في المادة 

بإغراء أو تضلیل شخص على الدعارة و لو كان برضاه و على أي شخص یملك أو یدیر أو 

  )4( .یتواطئ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في ارتكاب الدعارة

تفاقیة المجال القانوني مفتوح للتشریعات القانونیة الوطنیة لمعاقبة و تركت ھذه الا  

 1955مرتكبي ھذه الجرائم، كما سعت الأمم المتحدة بموجب عدة حلقات دراسیة منذ سنة 

                                                                                                                                                   
la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F 
d’amende » l’infraction prévue au présent article est assimilé a un abandon de famille pour l’application de 
l’article 373 du Code Civil.  

  :یتفق الأطراف ھذه الاتفاقیة على إنزال العقاب بأي شخص یقوم إرضاء لأھواء الآخرین " من الاتفاقیة  1المادة ) 4( 
  بقوادة شخص آخر أو غوایتھ أو تضلیلھ على قصد الدعارة حتى برضاء ھذا الشخص  -

 آخر حتى برضاء ھذا الشخص   باستغلال دعارة شخص
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للاھتمام بتدعیم الحیاة الأسریة عن طریق تدابیر الرعایة الاجتماعیة العامة حتى یستطیع 

عرض للجنوح و أوصت بضرورة توفیر الإعلانات العائلیة الحدث أن ینمو سلیما دون أن یت

للبقاء في البیت و توفیر الرعایة للأحداث الذین تضطر أمھاتھم   حتى یمكن تشجیع الأمھات

للخروج للعمل بحیث تقلل عدد ساعات العمل بالنسبة للأم و تستفید من عطلة أثناء وضعھا 

    (1). عمل الأملمولودھا و إنشاء دور الحضانة النھاریة قرب 

و بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة لمنع جنوح الأحداث أو ما سمیت بمبادئ الریاض 

أوصت الجمعیة العامة  1990دیسمبر  14بتاریخ  45/113التوجیھیة التي اعتمدتھا بقرار 

بالتركیز على السیاسات الوقائیة لحمایة الأحداث الجانحین خصوصا من خلال الأسرة  

مجتمع المحلي و الزملاء و المدارس، فحملت الأسرة المسؤولیة الكاملة في بناء شخصیة وال

الحدث لذلك یستوجب على الحكومات و السلطات أن تضع سیاسات من شأنھا أن تكفل تنشئة 

الأحداث في بیئة أسریة مرنة و مستقرة و ذلك بمساعدتھا على ما تعاني منھ من مشاكل 

لسریعة و غیر متزنة في الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة الناجمة عن التغیرات ا

التي قد تنال من القدرة على عدم تربیة الأحداث وفقا للتقالید و العادات الأسریة، لذلك ینبغي 

اتخاذ تدابیر صارمة و استحداث برامج تتیح للأسرة معرفة دورھا الأساسي و تستوعب 

لأحداث، و علیھ أكدت مبادئ الریاض التوجیھیة أن تعتمد المشاكل التي یعانون منھا ا

  .السلطات على الأجھزة الاجتماعیة و القانونیة القائمة لحمایة ھؤلاء الأحداث
  

  : المسكن  - 5

 من الناحیة المورفولوجیة الخصائص المعماریة و الطبوغرافیة نعني بالمسكن   

یبدو أن ما تم ذكره لیس من قبیل المقومات  الصحیة التي تشكل بنیة ھذه الوحدات المكانیة وو

المادیة و لكن الأمر ینبني على تحدید أنماط العلاقات و التواصل بین أفراد ھذه الوحدة 

  .أخرىالسكنیة من جھة و بین الوحدات السكنیة المختلفة في المحیط الواحد من جھة 

تصال اجتماعي یؤثر ھي حدوث افالمسألة التي یحددھا التنظیم الجغرافي فالمنازل   

المسكن في حد ذاتھ من حیث ضیقھ واتساعھ و من في الطریقة التي ینمو بھا الفرد كما أن 

                                                
  . 145مرجع سابق الذكر ص  ،محمد طلعت عیسى ) 1(  
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حیث فتحات التھویة و من حیث مرافقة و ارتفاعھ و انخفاضھ و قدمھ و جدیتھ یلعب دورا 

   (1) .ھاما في نمو الفرد و الجماعة أو تفككھا

بحث التوزیع السكني في مختلف أحیاء  من حاول دراسة الجنوح من خلال وأول  

بجامعة شیكاقو حیث قام ببعض الأبحاث حول  كلیفورد  شوالمدن الكبرى كان الباحث 

من الجانحین الأحداث  %60المناطق أكثر تعرضا للانحراف في شیكاقو و توصل إلى أن 

یھم اسم مناطق المعنوي و التفكك الخلقي و أطلق عل رقادمون من أحیاء خاصة تتمیز بالانھیا

  .الانحراف

حول المناطق التي یكثر فیھا الجنوح وصل  جون بارون و في دراسة أخرى قام بھا

برعایة الشباب و المھن المتنوعة ھي الخالیة من المؤسسات و الھیئات الخاصة ' المناطق إلى

  ا الأكثر المناطق المنحرفة و السبب في ذلك أن ھذه الأخیرة تستقطب أسوء الناس سلوك

معاناة من اضطرابات نفسیة و خلقیة و مادیة و التي لم تجد لھا مكانا في المجتمع الطبیعي و

    (2) .و العادي

كما أن ضیق السكن و ازدحامھ بالأفراد و ما یتبعھ من كثرة الاحتكاك ببعضھم یؤدي   

 الواحد  ختلاط الإناث بالذكور في البیتجرامیة و إلى انحرافات خطیرة فإلظھور سلوكات إ

نومھم في حجرة واحدة یجعل الحدث أكثر استعداد للاستجابة للمؤثرات الخارجیة التي قد و

  )3( .أفعال جنسیة كالأفعال المخلّة بالحیاء لارتكابتؤدي بھ 
 

المقدمة على مستوى ولایة وھران أن العدد الأكبر للأحداث  الإحصائیاتو تدل  

 164إلى أسر تسكن في أحیاء شعبیة بحیث بلغ عددھم الجانحین المتواجدون بالمركز ینتمون 

 22حدث و  78ثم یأت الأسر التي تسكن في شقق ضیقة بمقدار  2002حدث جانح سنة 

حدث قادمون من البیوت القصدیریة أما الأحداث الذین یسكنون في مساكن فاخرة فإن عددھم 

  .حدث لأنھم معرضون لعوامل أخرى أدت لجنوحھم 17بلغ 
  

                                                
  .115،ص،المرجع السابق الذكر  ،محمد صبحى نجم (1)
  .157و  .156 .محمد طلعت ، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)

  .52 ،ص ،مرجع سابق الذكر ،صبحى نجم )3(
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منھن  4بنت قادمات من أحیاء شعبیة و  37حداث الإناث فوصل عددھم إلى لأأما ا  

  )1( .منھن أیضا یسكنون مساكن فاخرة 4یسكنون بیوت قصدیریة و 
  

مناطق یدل على أن الأحداث الذین یعیشون في  الإحصائیاتإن تباین في الأرقام و   

فیھا الحدث  ذاتھا التي یتواجد نطقةمسكنیة مكتظة ھم المعرضون الأوائل للجنوح فالعبرة بال

سودرلاند و الدلیل في ذلك ما قام بھ الباحث  أكثر منھا ما یتعلق بنوع السكان المقیمین فیھا

بقي ثابتا على مدى فترة  الذي اكتشف أن معدل جنوح الأحداث في المدن الكبرى كشیكاقو

  الناحیة المادیة  ثلاثین سنة على الرغم من حدوث تغیرات كاملة في تكوین السكان من

  )2( .المعنویة لھمو
  

  : يــــــالح – 6

  ھ من مقومات مادیة داري الذي یقع بھ المسكن بما یضمإن الحي ھو الإطار الإ 

فقد یكون الحي ذا طابع  ،نع و المتاجر و الطرقات و الحدائق و المستشفیاتاروحیة كالمصو

كاني مزود بالحدائق أو قد یكون ترویجي تجاري مزدحم بالمواصلات أو قد یكون ذا طابع إس

فالأحیاء التي  (3)على أي مرفق مزود بالملاھي و المراقص أو حي متخلف لا یحتوي 

یتعرض فیھا الحدث للانحراف ھي الأحیاء التي تحتوي على المؤثرات النفسیة و الغریزیة 

ل أمامھا من یؤدي مجرد المرور و المثو و الذيمن ملاھي و حانات و مراكز الدعارة 

طرف الحدث یومیا أثر خاص إذا ما كان لدیھ الاستعدادات الأخرى للإجرام كالاستعدادات 

  .البیولوجیة و النفسیة و الاجتماعیة
  

المختلفة التي لا تحتوي على أي مرفق للأحداث قد یؤدي إلى تجمع  الأحیاء كما أن  

القیام بالتخریب العمدي و التسكع في الشوارع مما یقضي علیھم  ھؤلاء في الطرقات

     (4) .للمركبات و القاطرات و المساكن لملأ وقت الفراغ الكبیر الذین یعیشون فیھ
    

                                                
  .2002إحصائیات مركز الدار البیضاء بوھران لسنة  (1)

  .124 ،ص  ،مصر  ، 1959  ،الأحداثالتطبع و التحضر و علاقتھما بالجریمة و جنوح  ،كارل كرستاس)  2(
  .160  ،ص  ،مرجع سابق الذكر) 3(

voir : Carle Jean Claude , délinquance des mineurs , rapport d'information 340 T.1 2002 Commission d'enquête P 40)4( 
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أن عدد الأحداث الأكثر عرضة  ومن ما تم إحصاؤه في مركز الدار البیضاء للذكور   

كز أما في مر 2002سنة  252بلغ عددھم في أحیاء شعبیة و أحیاء سكنیة ف یسكنونللجرائم 

  )1( .بنت 42البنات للصدیقیة فقد بلغ عدد البنات 

   :الرفاق و الزملاء - 7

یعتبر الرفاق و الزملاء و الأصدقاء في الدراسة أو العمل أو الحي أو الجیرة ذوي 

ھذه الجماعات یتصف بممیزات تجذب إذ أن وجود  ،درجة عالیة جدا في انحراف الحدث

ذلك في ممارسة الإجرام في الوقت الذي یرید یكون  و كثیرا ما ،الحدث للخضوع التام لھا

و یساعد عمق درجة الانحراف خضوع الجماعة لسیطرة محترفي  ،فیھ الحدث إشباع رغبتھ

فیجد  ،لجماعة إلى عصابة تخضع خضوعا تاما لزعیم الجماعةالإجرام الذین یحولون ا

    .تھخصیتھم و شخصیالأحداث أنفسھم خاضعین لھ نتیجة لفارق السن أو التفاوت بین ش

شعر فیھ یللحدث الجو الملائم الذي أن الرفاق و الزملاء یقدمون و ما یلاحظھ   

تلاقیھ من  بالحریة و الاندفاع ھروبا من الضغوطات الممارسة علیھ من ناحیة أسرتھ و ما

قسوتھ اتجاھھ  و ة بحیث یؤدي عجز المدرس عن فھم الحدثیاضطرابات داخلیة و مدرس

یجعلھ  ضعفھ أمام التیارات الاغرائیة بل یصبح ایجابیا للبحث عن الدور الذيسببا في 

جرام كأسلوب حتمي لبقائھ داخل الجماعة و احترام من قبل جماعتھ فیلجأ للإ موضع تقدیر

   .لھ الاطمئنان  و الاستقرار التي توفر

 الإغراءسة اربالغین الذین یستعملون الأحداث لممإن ھناك عدد كبیر من المجرمین ال  

بنت مما یؤكد  63بنات من بین  10و الدعارة فبلغ عدد الأحداث المتواجدین في المركز ھو 

 8الذكور فإن العدد كذلك مرتفع بحیث سجل المركز  ارتفاع ھذه الجرائم و خطورتھا أما عند

 ).2( الأفعال اللأخلاقیةحدث مما یمارسون  334أحداث من بین 

   :ةــــالمدرس – 8

  المدرسة دورا ممیزا في حیاة الحدث بحیث یمكنھا أن تحول ما بین الجنوح  تلعب 

الحدث فتلعب دورا ایجابیا لتقویم الحدث و تربیتھ و تعلیمھ كما یمكن أن تلعب دورا سلبیا و
                                                

بوھران وھذا ما اكده المتحدث باسم المدیریة العامة للدرك الوطنى فى  2002مركز  الدار البیضاء و مركز الصدیقیة للبنات سنة احصائیات )1(
ان اكثر الجرائم الخاصة بالاحداث ھى من صنع الاحیاء الشعبیة این یتواجد "بقولھ  2007جانفى  22ملتقى حمایةالاحداث الجانحین المنعقد فى 

 ; « des espaces vert n’été squattes au profit du béton qui ne fait qu’agresser la tête des enfants » اف الحدث و اض
Mustapha Rachidou ; Mardi 23 Janvier 2007, par El Watan. 

  2002إحصائیات مركز الدار البیضاء للدكور و مركز الصدیقیة للبنات سنة ) 2(

67 
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في خلق بعض حالات الجنوح و ربما یتساءل القارئ كیف یمكن للمدرسة أن تكون عامل من 

  عوامل جنوح الحدث؟ 

یتلقى فیھا الحدث مع عدة أحداث آخرین المدرسة ھي البیئة الثانیة بعد الأسرة إن   

نشئوا في بیئات مختلفة و لا یستبعد أن یكون أحدھم مجرم أو لھ استعداد اجرامي فالاحتكاك 

أما قراءة الكتب و الصحف و الجرائد و الروایات شخصیة الأحداث یؤثر في ما سیكون أول 

ظھر المجرم بمظھر البطل الذي یتخلص من رجال الشرطة فیحاول فتلعب دور في أنھا ت

 ).الحدث تقلیده و یتخذه مثلھ الأعلى
1
)    

 في الصفوف و طرد الكثیر من التلامیذ في الجزائر فقد عانت من الاكتظاظ أما  

فسیر ذلك بالزیادة في عدد السكان و قلة المؤسسات التعلیمیة و خاصة ما عشتھ یمكن تو

  (2) .من تخریب و حرق المؤسسات 2000و  1990ما بین سنة الجزائر 

مركز الذكور و الإناث على مستوى  فو حسب الإحصائیات التي قدمت من طر

 109حدث طردوا من المدرسة الابتدائیة و  186حدث أمي و  15وجود ثبت ولایة وھران 

طردوا  199أمي و  حدث 25فقد بلغ عددھم  2002من الثانویة أما سنة  09من المتوسطة و 

 الإناث فإن أما على مستوى مركزمن الثانویة  08من المتوسطة و  102من الابتدائیة و 

 01من المتوسطة و  24طردن من الابتدائیة و  22بنت أمیة و  16الإحصائیات توضح أن 

   (3) .فقط من الثانویة

ین طردوا من فإن المرتبة الأولى تعود للأحداث الذ الإحصائیاتإذا حللنا ھذه   

 ثم الأمیّون ثم الثانویین و یغلب على الأمیّون جرائم القتل و السرقة   الابتدائیة ثم المتوسطة

أما الأحداث ذو المستوى الابتدائي فیغلب علیھم ابتزاز و التھدید و إتلاف  ،الحرائقو

  للأخلاقیةأما الثانویین الاكمالیون فیغلب علیھم جرائم أ ،الممتلكات و الاعتداء بالضرب

)التھدید و التزویرو
4
د ھذا العدد الھائل من الأحداث وو تعود الأسباب الأساسیة لوج،  (

 الجانحین داخل و خارج المدرسة إلى غیاب سیاسة متكاملة و ضعف المستوى العلمي 
                                                

  . 44. جع سابق الذكر ، صمر ،محمد صبحى نجم   (1)
(2) Rapport de la commission d’enquête sur la délinquance, Jean Carl Claude P 47-48 et voir : Rapport de conseil 
de l’emploi ; une politique social et dynamique en faveur des enfants et adolescents en milieu urbain par madam 
edeltraud gatterer ; septembre 2001 ; P 5   

 .2000بالدار البیضاء، سنة إحصائیات مركز الأحداث   (3)
 .120.محمد قواسمیة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (4)
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قبل أن مغادرة آلاف من الأحداث مقاعد الدراسة في المراحل الابتدائیة التكمیلیة و الثانویة و

و علیھ شكل النظام المدرسي عامل من ، بلغوا السن القانوني للعمل لیخرجوا للشارع ی

طویلة عن البیت و التي یضطر عوامل جنوح الأحداث فإذا كانت المدرسة تبعد بمسافات 

المتمدرس أن یقطعھا مرورا بالكثیر من العوامل التي قد تؤثر فیھ كلقاء الأصدقاء و المرور 

و إذا كانت المدرسة تمنع من دخول المتأخرین لغایة إحضار ولي الأمر في شوارع الإجرام 

  (1) .فإن الأمر لا یخلو من بقاء المتمدرس خارجا للاحتكاك بعصابات الإجرام

و قد نفت السلطات الفرنسیة وجود علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بین المدرسة    

عد ضغط الإعلام كلفت المدیریة ب 1998وجنوح الأحداث إلا بعد عدة سنوات، و في سنة 

العامة للتربیة الوطنیة الفرنسیة من جھة و النیابة العامة  و وزارة الداخلیة على وضع 

  .احصائیات حول جنوح الأحداث في المدرسة

صرحت وزارة التربیة بإحصاءات كانت ممنوعة سابقا  1999و  1998ففي سنة 

من الأفعال الإجرامیة الخطیرة و في سنة   % 2.6فعل إجرامي من بینھم  240.000بوجود 

تم خلق لجنة إحصاء أعمال العنف في المدارس ووصلت ھذه اللجنة إلى  2002و  2001

جرائم  % 10ارتكب فقط في الثانویات،   % 70فعل إجرامي من بینھم  53174وجود 

تھلاك حمل السلاح و الضرب و الجرح العمدي بالسلاح أو بدونھ و اس  %  4السرقات و 

من الأساتذة تعرضوا  % 5المخدرات و تحطیم المرافق العمومیة و السب و الشتم و 

    (2). للضرب

إلا أن أعیب على ھذه الإحصائیات أنھا غیر حقیقة لما یحدث في المؤسسات التعلیمیة 

  . بفرنسا بحیث یمتنع الضحایا من الإبلاغ عن الأفعال أمام المدیر بسبب الضغط أو الحیاء

                                                
(1) Felix Thomas, l’éducation dans la famille, Félix Alcoa Editeur, 1909. p.6 
(2)   lors du débat, le Pr kiat, président de l’association forme, indique que la délinquance juvénile en Algérie 
s’explique par l’échec scolaire, selon lui l’école jette dans la rue 400 000 enfants chaque année mais Mr Khaladi 
secrétaire général du ministère de l’éducation national a défendu Bec et ongles le travail de l’école ou se rendent 
chaque matin 8 millions d’enfants et l’état dit il a mit 302 millions de Dinard pour l’exercice 2006 pour écarté 
Toute responsabilité de l’école et affirme «  le seul maillon qui fonctionne relativement bien face a la démission 
de la famille et du mouvement associatif et les problèmes de la rue » et ce qu’il a expliquer François beyrou lors 
de sa visite au tribunal pour enfant de Bobigny le 28 juin 2007 en disant … » il faut enseigner la loi au collège 
pour que les jeunes apprennent ce qui est permis et interdit ».    
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ن البحوث التي قامت بھا السلطات الفرنسة حول المتمدرسین تتعلق بالأحداث الذین إ  

 % 80سنة بـ  18لا یحبون المدرسة أو خرجوا منھا مبكرا فقد قدر عدد الأحداث الأقل من 

منھم  % 10منھم لا یحسنون القراءة و الكتابة و   % 30الذین لا یملكون شھادات و أن 

أما على مستوى المدرسي فقد اعتبرت  .سنوات  10قل عمرھم عن الذین ی  %  5أمیین و 

ھذه المبادئ أن المدارس بمثابة الأسرة الثانیة للحدث لھذا فعلیھا أن توجھ العنایة الكافیة 

للأحداث و خاصة المعرضین للخطر وذلك بإتباع سیاسات و استراتیجیات لوقایتھم من 

اعدتھم على مواجھة الصعوبة في التقید و استعمال الكحول و المخدرات و غیرھا و مس

  (1) .احترام القوانین

و من أجل ذلك أوصت الأمم المتحدة بمحاولة بلوغ أعلى المستویات التخصصیة    

والتعلیمیة فما یتعلق بالمناھج الدراسیة و طرق و نھج التعلیم و تعیین المدرسین المؤھلین   

ور الفعال الذي تلعبھ وسائل الإعلام لھذا سعت للحث كما أن الأمم المتحدة لم تنس الدتدریبھ و

أو مكتوبا و ذلك بالتقلیل من  اعلى تشجیعھم بوجھ عام سواء كان إعلاما تلفزیونیا أو سینمائی

عرض صور الإباحة و المخدرات و العنف، و التصویر المھین للعلاقات بین الأشخاص  

ون مدركة لدورھا فعلیھا أن تستخدم سلطتھا والأطفال و النساء فینبغي لوسائط الإعلام أن تك

في الوقایة من إساءة استعمال المخدرات و تبیان الآثار السلبیة للعنف و شن الحملات  

). والدعایات لمكافحة كل السبل المؤدیة للجنوح
2
)  

    .ةــافیــة و الثقــل الاقتصادیــالعوام :يــرع الثانــالف
  

لة بین العوامل الاقتصادیة و الثقافیة و الإجرام اختلف الباحثون حول تحدید الص

فذھب الرأي الأول للقول أن الجریمة ترجع للظروف الاقتصادیة السائدة في بصفة عامة 

المجتمع و اعتبرھا نتیجة حتمیة لأحد النظم الاقتصادیة على وجھ التحدید الرأس مالیة 

بین الأفراد مما یؤدي لإیجاد الفوارق استنادا أن ھذا النظام یترتب علیھ سوء توزیع الثروات 

أما الرأي الثاني فإنھ یعتبر أن ین الطبقات الفقیرة و الغنیة، الاجتماعیة و ظھور الصراع ب

آثارھما  تنتجا و لا ،العامل الاقتصادي و الثقافي ھما عاملین مساعدین لحدوث الجریمة

                                                
  .490 .الأمم المتحدة، مجموعة الصكوك الدولیة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)

  .496 .مرجع سابق الذكر ، ص  )2( 
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دون في ذلك أن ھناك الكثیر من الإجرامي إلا إذا صادفا استعداد إجرامي لدى الفرد و یستن

الأشخاص من یعاني من ظروف اقتصادیة قاسیة و مع ذلك فھم غیر مجرمون فیما ھناك 

أشخاص أغنیاء و مع ذلك یقومون بأفعال إجرامیة و لاشك أن ھؤلاء الباحثون ممن یرجعون 

  (1) .الإجرام للعوامل الفردیة
  

و الدینیة التي تسود  ،و الخلقیة ،لمعنویةأما العوامل الثقافیة فھي مجموعة من القیم ا  

الذي یسیطر علیھا و الواقع أن ضمیر الجماعة ھو  ،و ینبثق منھا العادات و التقالید ،الجماعة

 تبالسلوكیاالقیام من  ھلذلك فإن توافر مثل ھذه المقومات الثقافیة یمنع فتؤثر في نفسیة الفرد

مشروع یتوقف على قیمة القیم و المثل  الإجرامیة نظرا لوعیھ أن التصرف الضار غیر

الأخلاقیة و الدینیة فالفرد لا یرتكب فعلا إجرامیا خوفا من المحاكمة أو العقاب و لكن 

  (2) .ارتكاب مثل تلك الأفعالب لاقتناعھ الداخلي بعدم وجو

یؤثر في القدرة الأفراد على العیش بصورة خاضعة و مھما یكن فإن التحضر أیضا 

 خاصة الحدث الذي یكون أسھل للانقیاد أمام المغریات التي تحیط بھ من كلو  ،للقانون

 في الریف المتشبع باحترام الأسرة و السعي على بقائھا جانب عكس الحدث الذي یعیش 

  الذي توصل إلى أن المجتمعات التي تعیش في عزلة  روكلاسإلیھ الباحث ھذا ما توصل و

واسعة  ا المجتمعات التي تتمیز باتصالات خارجیةأم ،إجراماانخفاض السكان ھي أقل و

النظام النطاق و عدم تجانس سكانھا و تعدد أنظمتھا سیؤدي حتما لخلق صراع بین قواعد 

     (3). القانوني و الأخلاقي فترتفع فیھا معدلات الإجرام
  

    .الانتقال من الریف إلى المدینة :الأولىالفقرة 
  

فالانتقال من الحیاة  نسبیا جھ نحو التصنع یعتبر مجتمعامن المعروف أن المجتمع المت  

الریفیة إلى الحیاة الحضریة یؤدي باختلال الروابط الأسریة فالحیاة الریفیة تتمیز بالروابط 

الوثیقة التي یحكمھا الأكبر سنا فیقل الانحراف فیھا و العكس یظھر في الحیاة الحضریة 

زعة الذاتیة و سیطرة الأنانیة على العلاقات نظرا ظھور الن بحیث یصغر حجم الأسرة 
                                                

  .120 .فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق الذكر، ص  (1)
  .204مرجع سابق الذكر ، ص   (2)
  .204 .ع سابق الذكر ، صقواسمیة، مرج  (3)
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ع الوسائل المشروعة و غیر الاجتماعیة مما یؤدي للسعي للحفاظ علیھا عن طریق جمی

   (1)  .مشروعة، فتتضاءل الرقابة على الحدث الذي یجعلھ عرضة للإجرام و المجرمین
  

نة و تحولھا من و كان من نتائج التطور الاقتصادي ھجرة الأسر من الریف إلى المدی  

أسر زراعیة إلى أسر صناعیة ابتغاء لكسب المزید من المال و  من الطبیعي أن تعجز بعض 

 الأسر عن الانسجام مع المجتمع الجدید نظرا لتباین المجتمع الریفي و المدني في القیم 

فیشكل  فقد تجد الأسرتین في مسكن واحد ضیق في ،یش و صعوبتھالعالأخلاق و ظروف و

في أن یكون الدافع وراء ارتكاب الحدث لجرائم المخلّة بالحیاء أو جرائم الاعتداء على  خطرا

   (2) .الأشخاص
  

  .رـــالفق  :ة ـــرة الثانیـــالفق
  

ستوى معین من العیش و عدم المساواة لمأنھ عدم الكفایة بالنسبة  لامبمانعرفھ الفقیھ   

و اعتبر الباحثون أن الفقر  ،لطموحاتفي توزیع الدخل و عدم القدرة على تحقیق بعض ا

إلا أن البعض الآخر من الفقھاء یرون العكس بدلیل أن  ،سببا في ارتكاب الجرائم كالسرقات

جانبا كبیر من الأحداث المنحرفین یعیشون في أسر ثریة لذلك فالمسألة نسبیة، ففي بحث قام 

فرنسا و البلاد الواطئة و بین  لمقارنة بین التوزیع الاقلیمي للثروة في كوتليبھ الباحث 

بعض المناطق الفقیرة مثل لكسمبورق تتمتع بأقصى درجة من  إنالتوزیع الاجرامي وجد 

الخلق لذلك علق أن الفقر مسألة نسبیة تختلف باختلاف الأفراد و الشعوب و أن وجوده لا 

   (3) .ور بالقناعةیرتبط بالأمر الواقع مثلما یتوقف على القدر الذي تسیر علیھ النفوس للشع

الذي لا یستطیع تحقیق أدنى حد من رغباتھ قد یلجأ للجریمة كالسرقة إلا أن الحدث   

مثلا و قد تؤثر علیھ بطریقة غیر مباشرة بخروج الأم للعمل و سعي الأب لكسب المال فتفقد 

   (4) .الأسرة السیطرة و مراقبة الحدث الذي یكون عرضة و فریسة سھلة للإجرام

  
  

                                                
  .35. علي مانع، مرجع سابق الذكر، ص  (1)
  .197. مرجع سابق الذكر ، ص   (2)
  .110. مرجع سابق الذكر ، ص (3)
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  .الدیني نقص الشعور:  قرة الثالثةالف
  

و إنما  ،فالدین لیس مجرد طقوس و شعائر إثباتتحتاج إلى  التدین حقیقة بدیھیة لا  

أما علاقتھا بالجنوح فإن الدراسات لم تستقر على  ،حقیقة روحیة وعقائدیة تستقر في الوجدان

لمدرسة بولایة إھیو  بدراسة مستوى الثقافة الدینیة ھورسال كمار فقد قام الباحث ،رأي

بالولایات المتحدة الأمریكیة و وجد أنھ لا یقل عن مستوى الأحداث الجانحین و انتھى من 

 جون الدینیة و الجنوح و ناقضھ في ذلك الباحثخلال دراسة بعدم وجود علاقة ما بین الثقافة 

یشعره بالخیبة و  الذي توصل أن الحدث الذي ینشأ في أسرة بعیدة عن الثقافة الدینیة روبارت

ره لأنھ سیلمس الفرق الشاسع ما بین ما یسلكھ أبویھ و ما یتلقاه من دروس عقائدیة یزداد تؤث

في أمریكا حول مدى تطابق الآراء  أقیمتالدراسات التي  في المدرسة و ما یؤكد ذلك

 3وى في حین أنھ لا تبلغ بین الطفل و مدرسة س % 55العقائدیة بین الطفل و والدیھ فبلغت 

لأثر البالغ الذي تحدثھ و ھذا یؤكد ا % 2الطفل و القائمین على الكنیسة أكثر من  و ما بین %

   . یة الأسریة في توجیھ الأحداث نحو القیم و الأخلاقالتنشئة الدین

   .الإعلام بأنواعھ : الفقرة الرابعة

  الضوء تطورت وسائل الاتصال و نقل الأفكار و المعلومات بشكل ینتقل بسرعة   

الصوت و تغزو العالم في ثوان معدودة و أصبحت المعلومات كالتلفزیون و شبكات و

 الانترنیت و الكمبیوتر و الصحافة و الرادیو و المجالات  القوة المھیمنة على التفكیر 

فالإعلام یساھم في تكوین الفكر السیاسي و الدعایة ، الفعالة في تكوین نمط الفرد و

كالتلفزیون و السینما  و الفیدیو الجنسي و التعریف ا الإعلام المصور للشخصیات لا سیم

السلوك و الأفكار و الإثارة و توجیھ الرأي العام لا سیما في مرحلة المراھقة و  بالأزیاء 

حیث یكون الأحداث مھیئون أكثر من غیرھم لتقمص الشخصیة التي تظھر من رجال 

    (2) . السارقینو العصابات 

                                                
  ).غیر منشور( ریا ، سو2002محمد ظوء ، ظاھرة جنوح الأحداث، : أنظر تقریر الدراسة المیدانیة المقدمة من طرف   (2)
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ت وسائل الإعلام عاملا بالنسبة لفئات معینة من الناس و في ظروف خاصة وإعتبر  

تؤدي بإثارة خیال الحدث و إیقاظ نفسیتھ بما تحتویھ من رغبات و غرائز و مشاعر لا سیما 

   (1) .غریزة الجنس و ذلك عن طریق الأفلام الخلیعة و القصص الغرامیة

  أو التي تحفز على تناول المخدرات،  لذلك تقوم بعض الدول برقابة الأفلام المثیرة  

  %20وجد  1999من المحبوسین في سجون الولایات المتحدة سنة  110لقد تبین أن و

أعطتھم الرغبة في السرقة و مقاتلة الشرطة  % 21أعطتھم السینما رغبة في حمل السلاح و 

ن دخلن منھ %54سنة تبین أن  18و  14أما بالنسبة للبنات المنحرفات ما بین سن 

المؤسسات العقابیة بسبب مشاھدتھن للأفلام الجنسیة و الحفلات الصاخبة و ھذا ما أكده أحد 

 أن لبعض الأفلام " بقولھ  1996قضاة الفرنسیین في تقریر الھیئة الصحیة العالمیة عام 

 (2) " .خاصة الأفلام البولیسیة المثیرة معظم الأثر الضار في انحراف الأحداثو

المتحدة لم تنس الدور الفعال الذي تلعبھ وسائل الإعلام لھذا سعت للحث  الأممكما أن     

أو مكتوبا و ذلك بالتقلیل من  اعلى تشجیعھم بوجھ عام سواء كان إعلاما تلفزیونیا أو سینمائی

 بین الأشخاص  التصویر المھین للعلاقاتعرض صور الإباحة و المخدرات و العنف، و 

بغي لوسائط الإعلام أن تكون مدركة لدورھا فعلیھا أن تستخدم سلطتھا الأطفال و النساء فینو

 تبیان الآثار السلبیة للعنف و شن الحملات  و في الوقایة من إساءة استعمال المخدرات

  (3) .الدعایات لمكافحة كل السبل المؤدیة للجنوحو

اث نظرا وعلیھ توصلت الأمم المتحدة أن المجتمع ھو المسؤول عن انحراف الأحد   

و في محیطھ فمن المفروض على المجتمع أن یساعد الحدث على حل لما یعانیھ داخل أسرتھ 

 مشاكلھ باتخاذ مجموعة واسعة من تدابیر الدعم بإقامة مراكز التنمیة و المرافق الترویجیة 

توفیر المأوى للأحداث المشردین و توفیر المتخصصین لمعالجة الأحداث الذین یعانون من و

كل أثناء الانتقال من مرحلة المراھقة إلى البلوغ و لا نلجأ إلى تسلیم الأحداث إلى مشا

الفصل  فيسیتم دراستھا بالتفصیل  التيالظروف  أقصى في إلا الإصلاحیةالمؤسسات 

  .الثاني

                                                
  .126مرجع سابق الذكر ، ص  ،محمد طلعت عیسى (1)

(2)  Carl Jan Claud.OP.Cit, P.42 
  .496 .الأمم المتحدة، مجموعة الصكوك الدولیة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (3)
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  الفصل الثاني
  

  :الأحداث الجانحین لمتابعةجراءات القانونیة الإ
 
  

ظاھرة تدل على اضطراب في إلى أن انحراف الأحداث الأخصائیون  ینظر

 الشخصیة و علاجھم ھو الكشف عن الأسباب التي أدت لانحرافھم ثم مساعدتھم لیفھموا 

  (1). یتغلبوا على ذلكو

 بتوفیر الظروف الملائمة لتنشئة أھمیة ذلك فقام  مبكرا الإنسانيو قد أدرك المجتمع 

من كل التھدیدات المحاطة بھ، و یأتي في ھذا السیاق ما یتعرض لھ الحدث  الحدث حمایةو

أو تعرضھ لذلك خلال فترة ملاحقتھ من طرف الجھات الرسمیة لغایة الجانح بعد انحرافھ 

 ما یلزم من تدابیر  اتخاذلتشریعات محاكمتھ أمام الجھات القضائیة المختصة، لذلك أوجبت ا

إجراءات تمنع ذلك مركزة على الأجھزة المعینة بملاحقتھ، و تحدیدا الشرطة و النیابة و

 العامة و القضاء من خلال إجراءات توقیفھ و كیفیة ضبطھ و تقدیمھ أمام النیابة العامة 

    (2)  .أو براءتھ ھإحالتھ أمام القضاء المختص الذي سیفصل إما بإدانتو

 یتناول المبحث الأول   مبحثین إلى  الفصل الثاني ھذا الأساس نتطرق في و على

المرحلة البولیسیة، التى تبدأ ب" الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین قبل فترة المحاكمة"

و إظھار الدور الذي  و المصري الفرنسي و  الضمانات التي قررھا لھ المشرع الجزائري و

ن الشرطة و النیابة في حمایة الأحداث الجانحین و تخلي كل منھما عن دورھما تلعبھ كل م

  .العادي في ملاحقة المجرمین 

التحقیق القضائي و مثول الحدث الجانح أمام قاضي الأحداث و ما تتسم بھ  تم مرحلة 

  .ھذه المرحلة من إجراءات و تدابیر وقائیة لحمایة الحدث الجانح قبل محاكمتھ

 الحمایة القانونیة للاحداث الجانحین أثناء فترة"الى نيالمبحث الثافى  ثم نتطرق

دراسة أھم الضمانات الأساسیة العامة و الخاصة التي یتمتع بھا الحدث الجانح ب "لمحاكمةا

الأحكام و القرارات و المتبعة في محاكمتھ  الإجراءاتأثناء مثولھ أمام محكمة الأحداث و 

                                                
  .238و  237.عبد الخالق علام، مرجع سابق الذكر، ص (1)
  .66.إبراھیم حرب محسین، مرجع سابق الذكر، ص  (2)
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ا بعقابھ جزائیا أو بأحكام الحبس و الغرامة أو باتخاذ تدابیر تربویة اتجاه إم سیصدرھا التي 

   . إصلاحیة

  
  الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین قبل فترة المحاكمة: المبحث الأول 

  
ذلك  فيأثناء ارتكاب الحدث لفعل اجرامى یتدخل المجتمع لتسلیط العقوبة علیھ شانھ 

قانونیة دورھا الكشف عن  أجھزةالدولة  أقرتلك المجرم البالغ و من اجل الوصول لذ

الردع و  أسالیبنھا تستعمل  الاالشرطة و النیابة العامة  فيملابسات الجریمة والمتمثلة 

  .القسوة للوصول لھدفھا مما یتناقض مع شخصیة الحدث 

لوضع  والمصري الفرنسيو تجنبا لذلك سعت التشریعات منھا مشرعنا و المشرع 

  .المرحلة البولیسیة  أثناءة تحدد كیفیة التعامل معھ نصوص قانونی

ضد  الأدلةجمع  فيبما تحتویھ من وسائل مختلفة و نظرا لخطورة ھذه المرحلة 

مخافة تسلیط  أدلةمباشرة للمحاكمة وفقا لما تم جمعھ من  إحالتھالحدث منع المشرعون 

ھیئة مختصة تسمى  مامأ إحالتھقرروا  لذلكعقوبة  لا تتماشى مع طبیعتھ و شخصیتھ  

لغایة معرفة  الإدانة أدلةحیث یتمتع فیھا الحدث بكل الضمانات وتستبعد فیھا  الأحداثبقضاء 

   .(1) الدافعة لارتكابھ الجریمة و التعامل معھ باعتباره ضحیة و لیس مجرم  الأسباب
  

  أثناء المرحلة البولیسیة : المطلب الأول 
  

ئیسیة في تنفیذ القوانین و حمایة أمن و سلامة إن الشرطة ھي أداة الدولة الر

المواطنین و بطبیعة الحال ھي المعنیة قبل غیرھا بمعالجة ظاھرة انحراف الأحداث بحكم 

و نظرا أن عمل الشرطة  (2).صلتھا الوثیقة بكافة أوساط المجتمع وأجھزة الدولة و مؤسساتھا

اء شرطة خاصة بالأحداث یختار لھا فقد ظھرت الحاجة لإنش ،یتسم دائما بالقسوة و العنف

بالكفاءة العلمیة و الثقافیة و النفسیة و الاجتماعیة مما یسھل علیھا  العناصر الجیدة المشبعة

في رصد أساس انحراف الأحداث و جمیع البیانات المختلفة لدراستھا من طرف مھمتھا 

في المجتمع لسدھا  التغیرات الموجودةو معرفة  الباحثین المختصین في قضایا الأحداث

                                                
  .15.مرجع سابق الذكر، ص،ابراھیم حرب محیسن    (1)
  )غیر منشور.(  65. ، ص 2006حراف ،باسل حسین، وقایة الأحداث من الان  (2)
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 ومراكز  الخاصة بحمایة الأحداث كقاضي الأحداث بالتعاون و التنسیق مع الأجھزة الأخرى 

   (1) .الأحداث و المنظمات الخاصة بحمایة الأحداث

الفرنسي و المصري على وضع أجھزة لذلك حرصت التشریعات منھا التشریع الجزائري 

مع القاعدة الثانیة عشر التي أقرھا المؤتمر  للشرطة متخصصة في الأحداث الذي یتوافق

 1985الدولي السابع للأمم المتحدة حول الوقایة من الجریمة الذي انعقد في ایطالیا سنة 

في قضایا الأحداث و ھذا یتطابق مع ما أوصت بھ قواعد  مفادھا إیجاد شرطة متخصصة

ن المنوط لھم تنفیذ توفیر التدریب المتخصص لجمیع الموظفین الرسمیی بكین بضرورة

حدات ، كان من المھم إقامة والقوانین و الذین یضطلعون بمھمة إدارة شؤون الأحداث

   (2) .جرائم الأحداث مكافحة بھا قواعد بكین و تحسینأوصت متخصصة لتنفیذ المبادئ التي 
     

  .الجانحین  الأحداث تابعةالشرطة المتخصصة في م:الأولفرع ال
  

بض على الأحداث الذین یرتكبون الجرائم و كذا الأحداث الذین یكونون تتولى الشرطة الق

في وقایة الحدث و حمایتھ و السعي لمنعھ من  و للشرطة الجانب الكبیر (3) ،في حالة تشرد

الأحداث كالمقاھي  جلبلالوقوع في الجرائم فتھتم أولا بالأماكن التي تحتمل أن تكون مركز 

و أماكن اللھو قص و الملاھي و المحالات بیع الصور الخلیعة، و الشوارع الشعبیة، و المرا

نما، كما تمتد سلطة الشرطة إلى إجراء التحریات حول الأحداث المھددین بالخطر یو دور الس

 لذلك لجأت الجزائر (4) ،في أسرھم أو كانوا محل استعمال أو تحریض من طرف البالغین

لإنشاء فرقة لحمایة  1974زارة الداخلیة سنة المدیریة العامة للأمن الوطني بو بواسطة

فیتكون من  ،، أما الأولالإناثو الآخر من  أحدھما من الذكور ،و تشمل فوجین ،الأحداث

ضابط و مفتشین للشرطة مكلفین بقضایا المراھقین، أما الثاني فیتكون من مفتشات للشرطة 

  : ھذه الفرقة بـ ل یھتمن بمشاكل الأحداث و المراھقات، و تمیز الدور المناط

  .مراقبة الحدث في المحلات العمومیة -

  .البحث عن الأحداث الضالین و المتشردین -

                                                
  . 245 .الذكر ،صمحمد عبد القادر قواسمیة ، مرجع سابق : ظر أیضا نو أ 259 .نفس المرجع سابق الذكر ، ص ،محمد طلعت عیسى  (1)
  .514 .الأمم المتحدة، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)
  .239-238 .، ص 1962ة الحدیثة، مصر ، عبد الخالق علاّم، رعایة الشباب مھنة و فن، مكتبة القاھر  (3)
  .244 .محمد قواسمیة ، مرجع سابق الذكر ، ص : و راجع أیضا 244نفس المرجع سابق الذكر ، ص   (4)
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 الأحداث من أجل أوساطتوزیع المطبوعات المكتوبة أو المصورة و السینمائیة في  -

 .التي تلاقیھمكشف عن الخطورة 

 .القبض على الأشخاص الذین یعرضون الأحداث للخطر -

 .ن یعاملون أبنائھم معاملة سیئةالذی الآباءتتبع  -

   (1) .یق التشریعات الوطنیة و الدولیة الخاصة بحمایة الأحداث و المراھقة و الطفولةطبت -

و بالتنسیق مع الدیوان الوطني للإحصائیات قام كل من الشرطة و الدرك الوطني بمعاینة 

الجرائم فاتضح  لإرتكاب عدد الأحداث الذین ارتكبوا الجرائم و الأحداث الذین كانوا ضحایا

حدث أي ما  33551 حواليبلغ عدد الأحداث المجرمین  2003و  1998أن ما بین سنة 

في ست السنوات، وأثناء مقارنة عدد الأحداث الضحایا و المجرمین لوحظ أن   %17یعادل 

أما فیما  ،حدث ضحیة 15160حدث جانح مقابل  18391أي   %05عددھم یتقارب بنسبة 

كالتجارة المخدرات و السرقات كة الأحداث في ارتكابھم للجرائم المنظمة یخص مشار

و ارتفع  1998حدث سنة  135الموصوفة و تكوین جماعات الأشرار فاتضح أن عددھم كان 

و من أھم المدن الجزائریة التي تمت فیھا إحصاء ھذا  2000حدث سنة  483عددھم إلى 

  (2) .و وھران كانت باتنة و الجزائر العاصمة الارتفاع

نسبة إجرام الأحداث رغم التطور القانوني في معاملتھم بحیث  فرنسا من ارتفاع  نجوو لم ت

 2003إلى  1996من سنة   %83إلى  وصلت نسبة الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجسدیة

 ملةلب بإعادة النظر في أجھزة معاطای   (3)مما جعل مدیر الشرطة الفرنسیة فریدریك بشنار 

س الحدث الذي یقل عمره عن بإمكانیة حمما وصل بھ الأمر للاقتراح  (4)الأحداث من جدید 

س بح یجیز 21945//2في حالة ارتكابھ أي نوع من أنواع الجرائم رغم أن أمر سنة  16

سنوات لذلك لجأت فرنسا سنة  3أو جنحة عقوبتھا تفوق  جنایاتإذ ارتكاب  إیقافھالمتھم و 

                                                
  .245.مرجع سابق الذكر،ص ،محمد طلعت عیسى  (1)

(2) Radia Zerrouki, la nouvelle république, mai 2004, revue Algérienne  
(3)  Matieu Delahoule, police et gendarmerie critique la loi sur les mineurs Journal le figaro, France ; 1/10/2007 et 
voir : Isabel Maudraut, le front commun des patrons de la police et de la gendarmerie sur les mineurs 
délinquants, le monde ; 1/10/2007   
(4) « … certes depuis dix ans, la proportion des mineurs dans les statistiques officielles de la délinquance à 
légèrement régressé pour s’établir à 18,33 % en 2006, mais durant cette seule année le nombre de mineurs mis en 
cause pour des pour des violences a augmenté plus vite que celui des majeurs, 41,76% ont ainsi été impliqués 
dans des violences physiques  depuis 1996 à 2006 la part des mineurs dans les violences physiques  (+83%) un 
phénomène alimenté notamment par les violences urbaines de 2005 ainsi que dans une moindre mesure, dans le 
domaine des violences sexuelles et menaces »  
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شرطي  17500تكوین عدة دفعات من الشرطة و زیادة عددھا لیصل من  ةإعادإلى  1999

) .2000شرطي سنة  2000إلى  1999في سنة 
1
)    

 

 .إجراءات توقیف الحدث الجانح :الفقرة الأولى
  

قرر المشرع الجزائري اتخاذ إجراءات التوقیف للنظر من طرف ضابط الشرطة 

بعد أن یطلع وكیل الجمھوریة  (2)الجزائیة  تالإجراءا من قانون 51القضائیة طبقا للمادة 

  من نفس القانون إلزامیة تدوین عملیة الاحتجاز و سببھا  52على ذلك و قد أكدت المادة 

)أسماء المحتجزین على أن لا تتجاوز مدة الحجز ثمانیة وأربعین ساعةو
3
على أن تمدد إلى  (

)من نفس القانون  65لمادة ساعة أخرى بعد موافقة وكیل الجمھوریة طبقا لنص ا 48
4
)   

لتوقیف الحدث في  لجوءو لقد أعطى المشرع الجزائري لقاضي الأحداث الحق في ال

دور ملاحظة التابعة لمؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة و الخاصة التابع لھا مقر المحكمة 

لجمھوریة الذي التي صدر فیھا أمر التحفظ لغایة استكمال التحقیق لیرسل الملف إلى وكیل ا

فإن رأى قاضي الأحداث أن الوقائع المنسوبة  (5)أیام على الأكثر  10یقدم طلباتھ خلال 

أصدر أمر للحدث لا تشكل أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات 

أن الوقائع تشكل جنحة أصدر أمر بإحالة الحدث إلى قسم  رأىللمتابعة أما إذا  بالأوجھ

  ث لمحاكمتھ أما إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة فیأمر بإحالتھ أمام قسم المخالفات الأحدا

  

                                                
(1) Michael Hekmann, les chefs de la police et la gendarmerie s’en prennent a la délinquance, journal nouvelobs, 
France, 4/10/2007 

فعلیھ أن  50یات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر مما أشیر إلیھم في المادة إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتض" ق إ ج ج  51مادة )2  (
  ..."یطلع فورا وكیل الجمھوریة 

  ..."و لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان و أربعین ساعة " ... ق إ ج ج  51مادة   (3)
ساعة فإنھ یتعین علیھ  48بط الشرطة القضائیة إلى حجز شخصیا مدة تزید عن إذا ادعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضا" ق إ ج ج   65مادة   (4)

ساعة أخرى بعد  48یجوز بإذن كتابي أن یمد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ... أن یقدم ذلك الشخص قبل الانقضاء ھذا الأجل إلى وكیل الجمھوریة 
  "فحص ملف التحقیق

  :أن یسلم المجرم الحدث مؤقتا یجوز لقاضي التحقیق " ق إ ج ج  455مادة   (5)
  إلى والدیھ أو وصیھ أو شخص الذي یتولى حضانتھ أو إلى شخص جدیر بالثقة -1
  إلى مركز إیواء -2
  إلى قسم إیواء بمنظمة لھذا الغرض سواء كانت عامة أو خاصة -3
  إلى مصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوط بھا معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائیة -4
و تقابلھا " لى مؤسسة أو منظمة تھذیبیة أو للتكوین مھني أو للعلاج التابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤھلة لھذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة إ -5

محكمة لل"  1/9/2003لتاریخ  52و المرسوم التشریعي رقم  1979لعام  51و المعدل بقانون رقم  1974من قانون الأحداث الاردني لعام  10المادة 
  " أن تقرر توقیف الحدث توقیفا احتیاطیا لا یتجاوز مدتھ شھرا واحدا في مركز الملاحظة إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذك 
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                                                    (1).من قانون الإجراءات الجزائیة  164بالأوضاع المنصوص علیھا في المادة 

علیھ القبض مباشرة  ألقى أوة الجریم فياما اذا اشتبھ فى الحدث قیامھ او افتراض مساھمتھ 

الشرطة بإخطار وكیل الجمھوریة فورا الذي یباشر  ضابط میلتز (2)وقت ارتكاب الجریمة 

للمحافظة على آثار و الدلائل  (3) ،التحریات و الانتقال إلى مكان الجریمة إذا لزم منھ الأمر

ي شخص من مكان أن تمنع خروج أالمادیة للجریمة كما یجوز لضابط الشرطة القضائیة 

ولو كان حدثا لغایة انتھاء التحقیق بالإضافة إلى القیام بإجراءات التفتیش و الضبط و الحجز 

انھ یمتنع عن متابعتھ وفقا  إلا(4) .من قانون الإجراءات الجزائیة 47وفقا لمقتضیات المادة 

  .من نفس القانون59التلبس وفقا لنص المادة  لإجراءات

 شرطة الأحداث الذي تم إلحاقھ بقسم الحمایة  1957سنة أما مصر فقد أنشأت 

مكتب لحمایة الأحداث في القاھرة تتبعھ مجموعة  1962كما أنشئ عام  ،الآداب و الأحداثو

من المكاتب الفرعیة في المحافظات التي تتولاھا مجموعة من ضباط الشرطة المؤھلین 

أن رغم ذلك فإن الأحداث في مصر إلا  ،قانونا و اجتماعیا للتعامل مع قضایا الأحداث

تثبت ذلك من خلال معرضون باستمرار أثناء القبض علیھم للحجز مع المجرمین البالغین 

التي قدمت عینة  الإنسانالدراسة المیدانیة التي قامت بھا جمعیة المساعدة القانونیة لحقوق 

التي بدت علیھم  من الأحداث المحجوزین داخل مراكز الشرطة في مصر و الآثار السلبیة

و نددت ھذه الجمعیة بتخصیص أماكن معینة  ،من جراء وضعھم مع المجرمین البالغین

   (5) .داخل مراكز الشرطة لحجز الأحداث

 2/2/1945ل أمر یتعدبأما المشرع الفرنسي فقد طور من إجراءات حجز الحدث 

حدث الذي یبلغ الذي منع التحفظ و حجز ال 5/3/2007بتاریخ  291-2007بموجب قانون 

أما استثناءا فإن الحدث البالغ بین عشر و ثلاث عشر  ،عمره ثلاث عشر سنة و بصفة أصلیة

ة أو جنحة معاقب علیھا بخمس سنوات حبس جنایسنة و الذي ثبت ضده قرائن قویة لارتكاب 

                                                
  ..."إذا رأى قاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة ـمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة " ق إ ج ج  164  (1)
لجنحة بأنھا حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابھا كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا توصف الجنایة أو ا" ق إ ج ج  41مادة   (2)

و بھا إذا كان الشخص المشتبھ في ارتكابھ إیاھا في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعھ العامة بصیاح أو وجدت في حیازتھ أشیاء أ
  ..."راض مساھمتھ في الجنایة أو الجنحة وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى اقت

  ،، الجزائر1999نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة مروان محمد،   (3)
  .258. ص      

  ...." لساعة الخامسة صباحا و لا بعد الثامنة مساءا لا یجوز البدء في تفتیش المساكن او معاینتھا قبل ا" من ق إ ج ج  47مادة   (4)
  .4ص، .مصر  1999لسنة  419جمعیة المساعدة القانونیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان كل لا یتجزأ مشھرة تحت رقم   (5)
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مكن و لفائدة التحقیق أن یحجز من طرف ضباط الشرطة القضائیة تحت رقابة یعلى الأقل 

أو قاضي التحقیق لمدة یحددھا ھذا الأخیر على أن لا تتجاوز اثنا عشر  الجمھوریة وكیل

عشر ساعة أخرى بعد سبب من طرف قاضي الأحداث لمدة أثنا م ساعة تمدد بموجب أمر

و السادس عشر  سنةالأحداث الذین یبلغون ما بین الثلاث عشر و فیما یخص (1) .مثولھ أمامھ

جزھم إلا إذا كانت الجنحة المرتكبة تزید عقوبتھا عن خمس سنة فلا یمكن تمدید مدة ح

وأثناء حجز الحدث في مقر الشرطة أوجب المشرع الفرنسي إخطار أولیاء (2) .سنوات

مكن من لھ ولایة علیھ یالحدث كما یحق للحدث أن یطالب بحضور محامیھ و ان لم یستطع 

   (3) .توكیل محام عنھ

 عسما تأقر اللجوء إلى إجراءا 15/6/2001في  نّأو الجدید عند المشرع الفرنسي 

 2/2/1945أمر من  4بموجب المادة  يالحدث المحجوز وفقا لتقنیة الشریط السمعي البصر

على أن یحتفظ  ،بالإضافة إلى محاضر السماع المكتوبة 516 -2000المعدل بقانون 

یھ من أي جھة كانت عل الإطلاعو لا یجوز  بالشریط الأصلي و یرسل نسخة منھ مع الملف

من طرف الحدث أو ولیھ  قانونیتھمع أنھ یجوز الطعن في صحتھ و  ،إلا قبل جلسة المحاكمة

الشریط الأصلي و نسختھ  قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق، على أن یتلفأو محامیھ أمام 

 لاحتفاظبعد خمس سنوات من تحریك الدعوى العمومیة في مدة شھر و یعاقب كل من سعى 

    (4)و ترویجھ بعد ھذه المدة بسنة حبس و غرامة نافدة  بھ

                                                
(1) ART 4 ORD 2/2/1945, modifié par la loi N° 2007-291 du 5/3/2007 « le mineur de treize ans ne peut être placé 
en garde a vue. Toutefois, a titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre le quel il existe des indices 
grave ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d’au moins 
cinq ans d’emprisonnement peut pour les nécessités de l’enquête être retenu a la disposition d’un officier de 
police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge 
d’instruction spécialisé dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants pour une durée que ce magistrat 
détermine et qui ne serait excéder douze heures, cette retence peut toutefois être prolongé par décision motivée et 
qui ne serai non plus excéder douze heures  
(2) ART 4/5 ord 2/2/1945 «  en cas délit puni d’une peine inférieur  à cinq  ans d’emprisonnement, la garde a vue 
du mineur âgé de treize ans à seize ans ne être prolongée »  
(3) ART4/4 ORD 2/2/1945  « dés le début de la garde à vue, le mineur peut demander a s’entretenir avec un 
avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. lorsque le mineur  n’a pas sollicité l’assistance d’un 
avocat, cette demande peut également être faite par ses représentant légaux qui sont alors avisés de ce droit 
lorsque ils sont informés de la garde à vue. »  
(4) ART 4/6 ORD 2/2/1945 « les interrogatoires des mineurs placés en garde a vue font l’objet d’un 
l’enregistrement audiovisuel. 
- a l’expiration d’un délais de cinq ans a compter de la date de l’extinction de l’action publique,’enregistrement 
original et sa copie son détruits dans le délai d’un mois pour toute personne, de diffuser un enregistrement 
original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un ans d’emprisonnement et de 15000 
euros d’amande. »     
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رغم ذلك فإن ھناك من یرى أن تصویر الأحداث و أخذ بصماتھم یؤثر علیھم تأثیرا 

و التشجیع على ارتكاب جرائم خطیرة أو بطبعھم بطابع المجرمین  الانتقامضارا فقد یولد فیھ 

  .البالغین المحترفین

یة الاحتفاظ بالسجلات خاصة بالأحداث و صورھم كما یرى جانب الآخر بإمكان

   (1)یساعد الشرطة في الكشف عن الجریمة و الاستدلال بھا عند التحریات 

  .شرطة الأحداث لإعدادالدولیة التوصیات :   الفقرة الثانیة
  

بدأ التفكیر في استخدام جھاز شرطة خاص بالأحداث من طرف الشرطة الجنائیة الدولیة سنة 

مطالبتھ للقیام بدوره في رقابة الأحداث المعرضین للجنوح و علاجھم و ضرورة في  1947

 نھم و بین الأحداث الوقائي في ایطار توثیق العلاقة بی لتوجیھ نشاط الشرطة نحو العم

  .عب بصفة عامة و جاءت على اثر ذلك بعدة توصیاتالشو

  اثضرورة توجیھ نشاطات الشرطة نحو العمل الوقائي في شأن الأحد -

العلاقة بین الشرطة و الأحداث باعتبارھا علاقة اجتماعیة لا العمل على توثیق  -

 قانونیة 

 العنایة بالأحداث الضالین أو الذین تخلت عنھم عائلاتھم -

 القبض على كل الأشخاص الذین یدفعون الأحداث لارتكاب الجرائم -

 ث اء المحاضرات و الندوات و عرض الأفلام الخاصة بتوعیة الأحداقإل -

 إشراك الشرطة مع لجان مراقبة الأفلام تقصد منع عرض الأفلام أللأخلاقیة -

إنشاء أندیة ریاضیة للشرطة لجذب الأحداث الجانحین و إشراكھم معھم من أجل  -

) .بین الشرطة و الأحداث على أساس خلق علاقة طیبة الفراغ القضاء على خطر وقت
2
)      

  نیف الدولي لمكافحة الجریمة مؤتمر جك ق ذھبت عدة مؤتمراتو في نفس السیا

   (3) .1955المنعقد سنة ھا علاجو

                                                
                                                                                                                                                                                                                                   . 259. سى، مرجع سابق الذكر، صمحمد طلعت عی    (1)
الذي أوصى بتكوین جمعیات أصدقاء الشرطة  1973الذي انعقد في بغداد سنة الاجتماعي في نفس السیاق ذھب المؤتمر العربي السادس للدفاع   (2)

. ، ص1973یة و الجنائیة، بغداد و ترغیب الشعب في المشاركة  في ھذه الجمعیات كتنظیم دورات لكرة القدم، أنظر في ذلك مجلة البحوث الاجتماع
208 .  

  .253. نفس مرجع سابق الذكر، ص  (3)
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اتجاه أما على مستوى الأمم المتحدة فقد أكدت قواعد بكین على دور الشرطة الذي تلعبھ 

الأحداث بما جاء في قاعدتھا الثالثة عشر التي توصي إلى ضرورة توفیر التدریب 

)تنفیذ القوانین و التعامل مع الأحداث یقومون ب الذینالمتخصص لجمیع الموظفین الرسمین 
1
)  

ع الأحداث مكما اعتبرت الشرطة نقطة الاتصال الأولى فمن المھم أن یكون التصرف 

   (2)و خاصة مع اتساع المدن الكبرى و ارتفاع نسبة الجرائم  إنسانیةبطریقة 

فقد خولت قواعد أما على مستوى الإجراءات القانونیة لمتابعة الأحداث و ملاحقتھم 

بكین للشرطة سلطة الفصل في قضایا الأحداث حسب تقدیرھا دون اللجوء للمحاكمة الرسمیة 

أما إذا اقتضى الأمر غیر ذلك  (3)وذلك بإحالتھ إلى ھیئة اجتماعیة أو مؤسسة أخرى مناسبة 

أدنى درجة  أللأخلاقیة أو العنف البدني أو إلحاق التعابیرفعلیھا تجنب إیذاء الحدث باستعمال 

و وجوب إخطار أولیاء الحدث أو وصیة فورا بعد إلغاء القبض علیھ من  ممكنة من الإیذاء 

   عن الحدث الإفراجفي أمر  المسئولینأن ینظر قاضي أو غیره من 

و لم یقف المجتمع الدولي عند ھذا الحد بل ناد على لسان الجمعیة العامة للمساعدة 

 31إلى  ومای 1حملتھا التي إقامتھا من في  الإنسانو حقوق القانونیة للأحداث الجانحین 

إلى بذل الجھود من طرف المنظمات غیر حكومیة و المؤسسات الحكومیة  2002أكتوبر

و عدم  أماكن مخصصة لھم للعمل على تخصیص مقر لاحتجاز الأحداث الجانحین داخل

   (4) و كرامتھ ساسھإححجزه مع الكبار المجرمین و معاملتھ معاملة تتفق مع درجة 

   .النیابة العامة و جرائم الأحداث   :الثاني الفرع 
  

 تحریكھا  تلعب النیابة الدور الممتاز في الدعوى العمومیة بحیث خول لھا القانون

كما سبق الإشارة إلیھ في المطلب  (5)الكشف عن الجرائم بمساعدة ضابط الشرطة القضائیة و

  .الأول

                                                
إن ضباط الشرطة الذین یتعاملون كثیرا مع الأحداث أو الذین یخصصون للتعامل معھم أو الذین یتناولون بالدرجة " من قواعد بكین  13مادة   (1)

اصین لكي یتسنى لھم أداء مھمھم على أفضل و جھ و ینبغي إنشاء وحدات شرطة خاصة الأولى مھمة منع الجرائم یجب أن یتلقوا تعلیما و تدریبا خ
  "لذلك الغرض في المدن الكبرى 

  .120. فتوح عبد االله شاذلي ، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)
اللجوء إلى محاكمة رسمیة من قبل  حیثما كان ذلك مناسبا ینظر في إمكانیتھ معالجة قضایا المجرمین الأحداث دون" من قواعد بكین  11مادة   (3)

  السلطة المختصة 
  .7.جمعیة المساعدة القانونیة لحقوق الانسان، مرجع سابق الذكر، ص  (4)
  .12. مروان محمد، مرجع سابق الذكر ، ص  (5)
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ة باعتبارھا سلطة اتھام بتوجیھ البحث الذي یقوم بھ قاضي و تتحمل النیابة العام

الحقیقة و الكشف عن ملابسات الجریمة  التحقیق، أو إظھار أي إجراء قانوني یراه لإظھار

  .سماع الأطراف و الشھود و التماس الخبرات

عن طریق تحریك الدعوى  لاتھامھلذا یبقى الحدث مشتبھا بھ لغایة جمع الأدلة الدالة 

مومیة فتزول عنھ صفة الاشتباه و یحوز صفة الاتھام و ھذا دلیل على وجود قرائن قویة الع

) .فضلا على الصفة التي تعطیھا لھ النیابة فاعلا أو شریكا أو محرضا ضده
1
و الشىء  (

مما المتابعة  أثناءتعیین محامى للحدث  إجباریةھو  الجزائريجاء بھ المشرع  الذيالجدید 

  )2(.إیداعھ أمر إصدار في للحدث من تعسف النیابة أكثریعطى حمایة 

  عدم جواز متابعة الحدث عن طریق الاستدعاء المباشر و التلبس:الأولى الفقرة
  

لا یحق للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ضد الحدث عن طریق الاستدعاء   

یلجأ  نعلى المتضرر أبل  ،المباشر أمام المحكمة المختصة كما ھو الحال في جرائم البالغین

الجزائیة  تمن قانون الإجراءا 452إلى جھة التحقیق الخاصة بالأحداث طبقا لنص المادة 

ھب إلیھ ذو الغایة في ذلك معرفة عوامل جنوحھم قبل عقابھم، و ھذا ما  ،(3)الجزائري 

ح للطرف المتضرر أن بحیث سم 1945فبرایر  2من أمر  6 المشرع الفرنسي في المادة

   (4)  .1912جویلیة   22بقانون  مستبعدةأ للإدعاء المدني رغم أنھا كانت یلج

متلبسا بجنحة طبقا كما لا یجوز تطبیق إجراءات حالة التلبس ضد الحدث الذي ضبط   

  ر قفیقوم وكیل الجمھوریة بإخطا (5)من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  59للمادة 

المدني و المحامي طبقا  مؤولھابعة الحدث بحضور مت اضي الأحداث الذي یتكفل بمھمة

ي ئري من أجل القیام بإجراءات التحرالجزائیة الجزا الإجراءاتمن قانون  453لنص المادة 

    (6) .اللازمة لإظھار الحقیقة و التعرف على شخصیة الحدث و المحیط الذي یعیش فیھ

                                                
  .من ق ا ج ج 453/2انظر المادة )1(
  .24 ،ص ،مرجع سابق الذكر،دیار ملیكة  )2(

أصلیین أو شركاء مباشرة أي متابعة ضد الحدث لم  فاعلینفي حالة ارتكاب جنایة و وجود جناة بالغین سواء أكانوا  لا یجوز" ق إ ج ج  452  (3)
  "یكتمل الثامنة عشر سنة من عمره دون أي یقوم قاضي التحقیق بإجراء تحقیق سابق على المتابعة 

(4)  ART 6 ORD 2/2/1945 « l’action civil sera exercé confromement au droit commun devant le juge 
d’instruction, et devant le juge des enfants, et devant la tribunal pour enfants…   ». 

ع من المشر 5و تقابلھا المادة  ..." یحیل وكیل الجمھوریة المتھم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بھا " ... ق إ ج ج  59مادة  (5)
  ..."لا یمكن متابعة الحدث بناءا على إجراءات التلبس أو عن طریق الاستدعاء المباشر : بقولھا  2/2/1945الفرنسي بأمر 

  یقوم قاضي الأحداث ببذل كل ھمة و عنایة و یجري التحریات اللازمة للوصول إلى اظھار الحقیقة و للتعرف على" ق إ ج ج  453مادة   (6)
  ..."تقریر الوسائل الكافیة بتھذیبھ شخصیة الحدث و      
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اضي الأحداث أو قاضي كما یحق للمدعي المدني تحریك الدعوى العمومیة أمام ق  

التحقیق أو أمام محكمة الجنایات أو محكمة الأحداث في حالة تعدد الجناة و كان من بینھم 

 وفقا لما نصن عن الأحداث المدنیی المسئولینضد البالغین و  بالغین لیوجھ المتضرر ادعاؤه

ري و المشرع من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائ 476علیھ المشرع الجزائري في المادة 

بتاریخ  1300 – 58التي عدلت بموجب أمر  1945فبرایر  2من أمر  6الفرنسي في المادة 

23/1/1958 . (1)  

مكن الإدارات العمومیة التي خول لھا المشرع متابعة الأحداث إلا بناءا على یكما لا 

  (2) .شكوى مسبقة لوكیل الجمھوریة من طرف الإدارة العمومیة
  

  .إجراءات متابعة الأحداث من طرف النیابة العامة:  یةالثانالفقرة
  

محكمة مقر المجلس إذا ما ارتكب الحدث ة بإحالة الملف إلى ییقوم وكیل الجمھور  

و یندب لھذا الغرض قاضي التحقیق إذا كان الأمر صادر من  تكمیليجنایة لإجراء تحقیق 

بناء ا  (3) جراءات الجزائيمن قانون الإ 452قاضي الأحداث وفقا لما نصت علیھ المادة 

على طلب مسبب خلافا لما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي بأن یكون ذلك بموجب عریضة 

كتابیة یقدمھا لقاضي الأحداث أو بناءا على طلب مسبب یقدمھ لقاضي التحقیق بناءا على 

  .1951ماي  24قانون 

 متابعة البالغین أما إذا اعتبر وكیل الجمھوریة أن الجریمة جنحة فلھ الخیار ب  

الأحداث معا أو التفرقة في إجراءات متابعتھم بعد إخطار قاضي الأحداث لإجراء التحقیق و

 (4).و إحالة البالغین أمام محكمة الجنح بناءا على إجراءات التلبس أو الاستدعاء المباشر

 و في حالة تعدد الجناة و لم یفصل بین الأحداث و البالغین أثناء تحریك الدعوى

العمومیة فیمكن أن یحیل الملف بناءا على أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقیق الذي 

                                                
  2/2/1945من أمر  6و تقابلھا المادة ...." تقام الدعوى المدنیة ضد الحدث مع ادخال نائبھ القانوني في الخصومة " ق إ ج ج  476مادة   (1)
المتابعة یكون لوكیل الجمھوریة وحده صلاحیة و في حالة ارتكاب جریمة یخول فیھا القانون الإدارات العمومیة حق " ... ق إ ج ج  448المادة   (2)

  الفرنسي 2/2/1945من أمر  37و تقابلھا المادة " القیام بالمتابعة وذلك بناءا على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن
« dans le cas d’infractions dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur aux administrations 
publiques, le procureur de la république aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de 
l’administration intéressée »  

  نة من عمره دون أن یقوممباشرة أیة متابعة ضد حدث لم یستكمل الثامنة عشرة س... جنایة   لا بجوز في حالة ارتكاب" ق إ ج ج  452مادة   (3) 
    "قاضي التحقیق بإجراء تحقیق سابق على المتابعة       

  "في حالة ارتكاب جنحة فإن وكیل الجمھوریة یقوم بإنشاء ملف خاص للحدث یدفعھ إلى قاضي الأحداث" .... ق إج ج   452/2مادة   (4)
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ا نصت علیھ ـالبالغین طبقا لمن أمام محكمة ــداث و البالغیــة الأحــیحیل الأحداث أمام محكم

و یكون الأمر مختلف إذا ما ارتكب الحدث أو عدة أحداث جنایة ، ق إ ج ج  من 452ادة ــالم

ھام للفصل و النظر في ما إذا تلغین و لم یفصل وكیل الجمھوریة بینھم فتخطر غرفة الامع با

الشيء الجدید الذي جاء بھ المشرع الفرنسي  و كان بالإمكان الفصل في إجراءات الملاحقة

المعدل  2/2/1945من أمر  56خلافا للتشریع الجزائري و المصري ھو ما جاءت بھ المادة 

بأن یلجأ وكیل الجمھوریة إلى ضابط الشرطة  2007مارس  1تاریخ ب 297-2007بقانون 

إلى محكمة الأحداث  القضائیة لتبلیغ الحدث بالتھمة الموجھة إلیھ عن طریق تكلیفھ بالحضور

 و التي تعتبر كاستدعاء وفقا للقانون العام الذي یحتوي على اسم القاضي و تاریخ الجلسة 

ى أولیاء الحدث أو وصیھ أو المكلف برعایتھ و یحرر التكلیف إلھذا  مكانھا كما یبلغو

) .محضر بالتسلیم یمضي علیھ الحدث و ولي أمره
1
)    

ل المشرع الفرنسي وفقا لھذا التعدیل إلى وكیل الجمھوریة بان یحیل الحدث وّكما خ  

إلى فحص طبي و نفسي و اجتماعي و یقترح وضعھ في مؤسسة مھنیة أو مدرسیة أو الخدمة 

  .ة للمجتمع و التي لا یجوز أن تتجاوز السنةالیومی

التعدیلین وسعا من صلاحیة وكیل الجمھوریة و أعطى لھ فرصة المساھمة  ھاذین  

) .أكثر في حمایة الأحداث بعدما كان أداة لمتابعتھم و السعي لمعاقبتھم
2
)  

طلب من یو لم یكتف المشرع الفرنسي بذلك بل خول لوكیل الجمھوریة الحق في أن 

وزارة  أنشأتیره و توبیخھ، و نظرا لكثرة الجرائم حذالشرطة أو الدرك استدعاء الحدث لت

 العدل الفرنسیة ما یسمى بممثل الوكیل الذي یقوم بالتحقیق نیابة عن وكیل الجمھوریة 

المساعدة في بعض الجرائم البسیطة دون أن ینص القانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي و

  (3).على ذلك

المشرع المصري فقد خول سلطة واسعة للنیابة العامة بعد القبض على الحدث  أما

الجانح  و ذلك بإحالتھ أمام المحكمة الأحداث مع إخلاء سبیلھ و تسلیمھ لوالدیھ أو التحفظ 

                                                
(1) ART 5 ORD 2/2/1945 « …le procureur de la république pourra également donner instruction à un officier ou 
un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre le quel il existe des charge suffisantes d’avoir commis 
un délit… »  
(2) ART 7 ORD 2/2/1945 « … le procureur peut également consister en l’accomplissement d’un stage de 
formation civique ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue »    
(3) revue du  ministère de la justice, le mineur en danger, France 15/10/2007, P 2. 
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علیھ و ذلك بحجزه في الأماكن الخاصة بالأحداث بعیدا عن السجن أو ما یطلق علیھم بدور 

 ،أدت إلى انحرافھ حدث محجوزا للكشف عن شخصیتھ و الدوافع التيالملاحظة یبقى فیھا ال

مما یساعد في توجیھھ للحیاة المھنیة أو علاجھ إذا  ،و الكشف عن الخبرات الحدث و مھارتھ

  (1) .كان مریضا
  

یقوم مدیر بتقیید اسمھ في دفتر الإیداع مع  ،و أثناء إیداع الحدث بدور الملاحظة

  و میولاتھ  ،و الاقتصادیة ،اعیین بالبحث عن حالتھ الاجتماعیةتكلیف المراقبین الاجتم

و ملاحظة طریق تفاعلھ مع زملائھ أثناء القیام  ،رغباتھ، ثم تحدید سلوكھ داخل المركزو

بالنشاطات الاجتماعیة و الفنیة، كما یساعد المراقب الاجتماعي في ھذا الدور على تھیئة 

مما یؤدي لنزع فكرة الجریمة و السجن  ،ئتھ العادیةالحدث بحیث لا یشعر بانعزالھ عن بی

  . عنھ

مر المحكمة تتجاوز مدة الحجز أسبوع ما لم تأو قد أكد المشرع المصري على أن لا 

ة الأدلة و علیھ یقوم یافالجریمة أو عدم كاء فمكن للنیابة العامة حفظ الملف لانتیبتمدیدھا، كما 

   (2) .أمره وكیل الجمھوریة بتسلیم الحدث لأولیاء

  

   .توصیات الدولیة بشأن النیابة العامة في معاملة الأحداث الجانحین : ثةـــالــالثالفقرة 

    

  على احترام مبادئ المساواة أمام القانون  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانینص   

العامة أن أعضاء النیابة  و مادام ،افتراض البراءة و الحق في المحاكمة العادلة و مستقلةو

ن أشبأساس تحریك الدعوى ضد المتھمین أوصت الأمم المتحدة بناءا على مبادئھا التوجیھیة 

 النیابة العامة على حثھم في الحصول على المؤھلات المھنیة اللازمة الخاصة بوظائفھم 

تحسین أسالیب تعیینھم و تدریبھم القانوني المھني من خلال تھیئة كافة الوسائل التي تلزمھم و

  .و تحقیق العدل الإجراممن أجل مكافحة 

                                                
  .237. ص ،مرجع سابق الذكرعبد الخلاق علاّم،   (1)
  .242.ق الذكر، ص مرجع ساب  (2)
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و لقد رسخت لھذه الأرضیة عدة مؤتمرات عقدتھا الجمعیة العامة كالمؤتمر السادس   

فیھا إدراج ضمن و التي طلبت  1979دیسمبر  17لمنع الجریمة و معاملة المجرمین في 

  .العامةأولویتھا مبادئ توجیھیة تتعلق باستقلال القضاة و اختیار أعضاء النیابة 

الجمعیة العامة في ھذا المؤتمر بعدة توصیات بشأن حمایة أو تعامل مع  جاءتو   

  :الأحداث الجانحین و ھي 

قیام النیابة العامة بوظائفھا دون تحیز و اجتناب جمیع أنواع التمییز السیاسي و الاجتماعي  -

  و الدیني و الثقافي أو عرقي 

  ھا للتحقیق فیھا المحافظة على السریة التي یعھد إلی -

یمتنع النیابة العامة عن ملاحقة الأحداث الجانحین اذا ظھر من التحقیق أن التھمة لا أساس  -

  لھا

حداث الخاصة بالأ مراعاة شخصیة الحدث أثناء ملاحقتھ و خاصة العمل وفق للإجراءات -

الضرورة  قضائیة ضد الأحداث إلا في حالة تللامتناع عن اتخاذ أي إجراءا و بذل الجھد

      (1) .القصوى

  

  .الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین أثناء مرحلة التحقیق: الثانيالمطلب 
  

 نظرا للخصوصیة التي یتمتع بھا الأحداث كان ینبغي تخصیص محاكم خاصة بھم 

 لمحكمة الاجتماعیةإن لم تكن مستقلة فھي على الأقل منفصلة بما یمنع الخلط بین الوظیفة و

داث و الوظیفة العقابیة لمحكمة الجنح، حیث ینبغي أن یسود الأولى مناخا اجتماعیا الأح

و العمل على دراستھا و توجیھ  ،یقوم على حل المشاكل الاجتماعیة و النفسیة إصلاحیا

الحدث الاتجاه المناسب للتقویم و الإصلاح أو عقابھ یتناسب و ظروفھ النفسیة و الشخصیة 

  )2(.التي تتوافر في حقھ لدى ارتكابھ الجریمة أللأخلاقیةلمسؤولیة من حیث الخطورة أو ا

  

  
                                                

و في نفس السیاق ذھبت قواعد طوكیو في المادة الثانیة بقولھا ینبغي  473. الأمم االمتحدة ،مجموعة الصكوك الدولیة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)
بمعالجة القضایا الجنائیة سلطة  عن الاقتضاء و إنما لا یتعارض مع النظام القانوني تخویل الشرطة و النیابة العامة أو غیرھا من الأجھزة المعنیة

  إسقاط الدعوى المقامة على الجاني متى رأت أن السیر فیھا غیر ضروري لحمایة المجتمع
  .141. محمد قواسمیة، مرجع سابق الذكر ، ص  )2(
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  . الأحداثقضاء  : الفرع الاول

في مدینة شیكاغو على ید الفقیھ  1899ظھرت أول محكمة أحداث في أول ماي عام 

إننا نضع مجرمین أطفال و أولاد :" الذي خاطب مواطنیھ قائلا  فریدریك واینزالأمریكي 

 بمحاكماتنا إیاھم و معاملتنا لھم كأنھم مجرمون و لكن في الواقع أمر خاطئ غیر مجرمین 

و یجب أن یھدف نظامنا الجزائي إلى تغییر ھذا الأسلوب الضار و إیجاد  ،خطیر یلزم تجنبھو

و تعیین قضاة  محاكم خاصة للأحداث الذین یقترفون الجرائم و یقدمون على مخالفة القانون

  ".النظر في الدعاوى صغار الجانحین اءسولا یمارسون أي عمل 

عن فكرة و مبدأ محاكم الأحداث بالتعریف  1900عام  للبیان ماككما عبر القاضي 

بھ عندما یتجھ إلى دروب للكشف عن الحدث جسمیا و عقلیا و للعنایة : "... الدقیق كالتالي

صالحا حطیمھ و لجعلھ وتطویره بدل ت أھانتھلا صلاحھ بدل عقابھ و نشأتھ بدل و ... الإجرام

  )1(..." بدل أن یكون مجرما عریقا 

استقلالھ إن المشرع الجزائري و تحت تأثیر التشریع الفرنسي أقر من السنوات الأولى من 

لأحداث الجانحین في محاكم خاصة تدعى محاكم الأحداث تختلف عن محاكم لمحاكمتھ في 

 الذي أنشأ 6/1966/ 8ة الصادر بتاریخ  الجزائی الإجراءاتطبقا لقانون المجرمین الكبار 

 1972محكمة الأحداث في كل ولایة، وبعد إعادة التنظیم القضائي العقابي الجزائري في سنة 

اتخذت وزارة العدل قرار بإنشاء قسم خاص بالأحداث على مستوى كل محكمة، لكن ھذا 

    .نظرا لنقص عدد القضاة 1975القرار لم یتم تنفیذه لغایة سنة 

و بموجب أمر  2/2/1945ما المشرع الفرنسي فقد أنشأ محكمة الأحداث سابقا بموجب أمر أ

على المادة الأولى منھا التي نصت على بناءا  22/12/1958الصادر بتاریخ  58-1300

   )2(.وجود قسم الأحداث بكل محكمة

ن لم تتخذ تعمیم المحاكم في جمیع المحافظات و إل فى نفس الاتجاه و لجأ المشرع المصري

بالأحداث على غرار محكمتي القاھرة و الإسكندریة فكان في الواقع شكل المحكمة المختصة 

إلا أن  ،یقتصر الأمر على مجرد النظر في قضایا الأحداث من طرف قاضي محكمة الجنح

                                                
203 ,ص ,علي مانع مرجع سابق الذكر) 1(  

(2)  ART 1 du ORD 2/2/1945 modifier par ORD 58-1300 « …et ne seront justiciables que des tribunaux pour 
enfants ou des cours d’arrives des mineurs. » 
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وإن لم تكن مستقلة على المحكمة العادیة فقد كان لھا  المصري أنشأ محكمة الأحداثالمشرع 

التربیة و عایتھ و إقرار التدابیر الحمایة و دراسة شخصیة الحدث و ر ،تماعي ونفسيدور اج

   (1) .و تنفیذھا و تعدیلھا إلى جانب إقرار العقوبات و الإشراف علیھا

  .داثـــة الأحـــل محكمـــتشكی   : الفقرة الأولى

طرف سلطة الفصل في الجرائم التي ترتكب من  المشرع الجزائري للقضاءأبقى 

و ذلك حمایة لھم و تجنیبھم الوقوع في الجنوح  ،الأحداث و تقریر التدابیر اللازمة لمساعدتھم

سنوات  3 وعنایتھ لمدة مرة أخرى لذلك خصص لھم قاضي ذو تكوین قانوني یختار لكفاءتھ

یتولى الفصل و التحقیق في قضایاھم مخالفة لمبدأ الفصل ،  (2)من وزیر العدل  بموجب قرار

الأحداث، كما یدخل ضمن تشكیلة المحكمة سلطتي التحقیق و الحكم نظرا لدرایتھ بمسائل بین 

یعینون لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل  ناحتیاطیوقاضیین محلفین أصلیون و 

ة من جنسیة ـنساء و الرجال یبلغ عمرھم أكثر من ثلاثین سنیختارون من بین الأشخاص ال

م ـل قیامھـمامھم بشؤون الأحداث یؤدون الیمین القانوني قبجزائریة و ممتازین باھت

    (3) .مـبوظیفتھ

یعقد لھا الاختصاص  التي القضائي في غرفة الأحداثلى مستوى المجلس عأما 

من مستشارین من  فتشكلللنظر في الاستئنافات للأحكام الصادرة من محكمة الأحداث 

عدین دون الحاجة إلى وجود المحلفین أعضاء المجلس القضائي رئیسا و مستشارین مسا

و العبرة في ذلك أنھ یعیب على تشكیلة محكمة  ،المتخصصین في شؤون قضاء الأحداث

مما یثقل  الأحداث أن أغلب أعضائھ على غیر درایة بالمسائل القانونیة التي تثار أمامھم 

                                                
  141مرجع سابق الذكر ، ص  ،على مانع   (1)

بعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي أو قضاة یختارون لكفاءتھم و للغایة التي یولونھا للأحداث و ذلك : " ق إ ج ج ج  449  (2)
    "بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاثة أعوام 

یشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا و من قاضیین محلفین و بعن المحلفون الأصلیون و الاحتیاطیون لمدة " ق إ ج ج ج  450مادة  (3)
لاثین عاما جنسیتھم جزائریة و ممتازین ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل و یختارون من بین أشخاص من كلا الجنسین یبلغ عمرھم أكثر من ث

  " باھتمامھم بشؤون الأحداث و بتخصصھم و درایتھم بھا 
تتشكل محكمة الأحداث : "  23/10/1984قرار بتاریخ  33695المحكمة العلیا ملف رقم : و في فس السیاق ذھبت المحكمة العلیا في قرارتھا  -

من محكمة مشكلة من قاضي فرض دون مساعدین یشكل   صحیح و من كان ثابت أن حكم صدربقاضي و مشاركة مستشارین لكي یكون الانعقاد 
  "خرقا بینا لأحكام القانون یتعین رفض القرار

أن حكم أول درجة لم یسر للتشكیلة التي ) " م ق(ص، ) م ر ب ز (قضیة :  296ص  1/3/1988بتاریخ  4767قرار المحكمة العلیا ، ملف رقم 
  " في القضیة فإن قضاة المجلس الذین أیدو الحكم اغفلوا إجراء جوھریا یستوجب نقض القرار المطعون فیھ شاركت في الفصل 
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ة مما یؤدي بعیالصادرة في الدعوى المدنیة التالأحكام  كاھل قاضي الأحداث و خاصة في

) غرفة الأحداث اي تستدركھللوقوع في الأخطاء الت
1
)   

قام بتشكیل محكمة الأحداث من قاضي  2/2/1945المشرع الفرنسي بموجب أمر  أما

أو عدة قضاة بمساعدة المحلفین كما فعل المشرع الجزائري لكن یعینون لمدة أربع سنوات 

) .من طرف وزیر العدل قابلة للتجدید مرتین
2
)  

أیضا  د المشرع الفرنسي غرفة الأحداثجأما على المستوى المجلس القضائي فقد أو

تتكون من مستشار مندوب متخصص في قضیا الأحداث یرأسھا بنفسھ أو بصفتھ مقرر فیھا 

عضو في تشكیلة غرفة الاتھام للفصل في الاستئنافات من قاضي الأحداث أو و بصفتھ 

البالغین فیرأسھا  نبالأحداث فھي لا تختلف عات الخاصة قاضي التحقیق أما محكمة الجنای

عین فیھا قاضي محكمة الجنایات العادیة و یساعده في ذلك یقاضي بنفس الطریقة التي 

رئیس المجلس بالإضافة إلى محلفین یخضعون للمراقبة من من طرف قاضیین معینین 

 إجراءات الخاصة الأحداث و تعتبر التشكیلة في محكمة الجنای (3) محكمة الجنایاتطرف 

      (4) .إلى إبطال القرار الصادر منھاجوھري من النظام العام یؤدي مخالفتھ 

لا أنھ إ 1974لسنة  31المشرع المصري حذوھما بموجب قانون الأحداث رقم  ىوحذ

یختلف عن المشرع الجزائري و الفرنسي باشتراطھ وجود العنصر النسوي من بین الخبیرین 

 إجراء ذلك إلى بطلان الحكم الصادر من المحكمة باعتباره إغفالین و یؤدي أو المحلف

الجنائیة  الإجراءاتمن قانون  231القانون المصري طبقا لنص المادة  بأوجف ،  جوھري

المصري التي ترتب بطلان الأحكام على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیلة 

" المتعلق بالأحداث عند قولھ  1974لسنة  31من قانون  28المحكمة، لكن إذا تفحصنا المادة 

خصائین احدھما على الأقل ن قاضي واحد یعاونھ خبیران من الإتتشكل محكمة الأحداث م

                                                
  .  344. أحمد الشلقاني ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)

(2)  G.Fedou, OP.cit., P. 554 
(3)  Ibid., P.555 
(4) CRIM, 8dec1971.jcp.1972- IV- 18 » la composition des juridictions appelées à juger les mineurs étant d’ordre 
public l’arrêt rendu par la cour d’assise des mineurs doit être annulé ». 
Et voir : ART 20 de ORD 2/2/1945 MODI PAR LOI n) 2007-1198 du 10/8/2007 « … accusé de crime sera jugé 
par la cour d’assises des mineurs composée d’un président et des deux assesseurs et complétée par le jury 
criminel »  
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الاستثناء أن فیعني ذلك أن الأمل في التشكیلة ھو وجود خبیرتین من النساء أما ..." من النساء

  .قل من النساءیكون  أحدھما على الأ

نص المشرع المصري على ذلك نظرا للدور الذي یقوم بھ الخبیرین في بعث و قد 

یسودھا  أونفسیة  أونتیجة لظروف اجتماعیة الثقة في الحدث و خاصة إذا كان الانحراف 

نوع من الانحراف أللأخلاقي بالإضافة إلى التقاریر التي تقدمھا الخبیرتین دون ان یكون 

   (1).قاضي أو مشاركتھ في المداولة لھما الحق في التدخل في مھام ال

  .محكمة الأحداث اختصاص  :ة نیالفقرة الثا

الاختصاص ھو أھلیة و سلطة المحكمة في اتخاذ إجراءات الفصل في الدعاوى فمتى 

للقانون كان لھا الحق في النظر في تثبت للمحكمة ولایة القضاء و كان تشكیلھا مطابقا 

ختصاص نوعان، نوعي و من النظام العام لاتصالھ بمصالحة و الا ،الدعوى المقامة أمامھا

  (2) .الأطراف عكس الاختصاص المكاني الذي یجوز الاتفاق على مخالفتھ

بحیث یقوم على  ،یعتبر الاختصاص الشخصي أو النوعي أھم المواضیع الجزائیة 

لدیانة االعناصر المتوفرة في شخصیة المتھم وقت ارتكاب الجریمة كالسن و الجنس أو 

   الأحداث بالنظر في الدعاوى المقامة ضد الحدث كما تختص في الاختصاص لمحكمة  ویرجع

و لقد استبعدت القوانین حالة مساھمة البالغ في الجریمة بصفتھ شریك أو فاعل أصلي الذي 

محكمة الأحداث في  لاختصاصالقول في غیر ذلك یؤدي لأن  ،یحال أمام محكمة البالغین

   (3).في الجریمة مع الحدث  اغین الذي ساھموقضایا البال

من قانون الاجرءات الجزائیة الجزائري فإن قسم الأحداث  451و طبقا لنص المادة 

لذین لم یبلغ سنھم ثماني بالمحكمة یختص بالفصل في الدعوى المرفوعة ضد الأشخاص ا

لیس یقوم تقدیمھ و العبرة في تحدید السن الجزائي ھو یوم ارتكاب الجریمة و عشر سنة، 

 (4).للمحاكمة 

                                                
  .111. صدیق عادل ، مرجع سابق الذكر ، ص  )1(
  .355.أحمد الشلقائي ، مرجع سابق الذكر ، ص  )2(
     260مرجع سابق الذكر ، ص ) 3(
 . 42.الفرع الثالث من المذكرة ، ص أنظر التفاصیل في الفصل الأول ، المبحث الثاني )4(

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

                                                                            98

جنح  أوو یشمل اختصاص محكمة الأحداث جمیع الجرائم سواء كانت جنایات 

) .أما المخالفات فقد جاء بإحالة الحدث أمام قسم المخالفات ،ارتكبھا الأحداث
1
)   

وقد انتقد بعض الفقھاء اختصاص محاكم الأحداث الخاصة بالجنایات و التي لا تقل 

الجزائیة تعھد  الإجراءاتعشر سنوات و ذلك اعتبار أن القواعد الأساسیة في  عقوبتھا عن

الاختصاص لمحكمة الجنایات المشكلة من رئیس و قاضیین مستشارین و محلفین و التي 

من المنطقي أن لا تكون الضمانات في محكمة  و لیسقررت من أجل توفیر ضمانات 

).حكمة الأحداثالجنایات الخاصة بالبالغین أقل منھا من م
2
)  

كما وسع المشرع الجزائري من دائرة اختصاص الشخصي لمحكمة الأحداث 

و یكون  ،و الذین تكون صحتھم و أخلاقھم عرضة للخطر ،الموجودین في خطر معنوي

جمع الأحداث المجرمین ض من ذلك رغو لعل ال ،وضع حیاتھم او سلوكھم مضرا بمستقبلھم

و الآثار التي تترتب على ھذه الجرائم و جعلھا أمام محكمة و المتواجدین في خطر معنوي ھ

  (3) .واحدة مما یساھم في التعرف على الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب تلك الجرائم

أما المشرع الفرنسي فقد عھد الاختصاص لمحكمة الأحداث في الجرائم التي یرتكبھا 

الخامسة وفقا لما جاء في المادة جة سواء كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة من الدر ،الأحداث

 (4) .الفرنسي 2/2/1945الأولى من أمر 

كما وسع المشرع الفرنسي أیضا باختصاص محكمة الأحداث للنظر في حالات 

 الأحداث المتواجدین في خطر معنوي و ذلك باتخاذ اتجاھھم جمیع إجراءات التربیة 

بالثقة طبقا ر بوین و منحھا لشخص جدیحتى وصل بھ الأمر بنزع الولایة على الأ ،الحمایةو

  (5). 18/10/1966الصادر بتاریخ  الاجتماعیةمن قانون الحمایة  551للمادة 

المشرع المصري فقد اختلف في عقد الاختصاص للجرائم المرتكبة، بحیث عقد  أما

من الأحداث دون الخامسة عشر سنة سواء  لمحكمة الجنح الاختصاص للجرائم المرتكبة

                                                
إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة أحال القضیة على المحكمة ناظرة في مادة المخالفات بالأوضاع " ق ا ج ج  459مادة   (1)

  "164المنصوص علیھا في المادة 
  ، غیر مؤرخ . 15.لطرش أحمد، مرجع سابق الذكر ، ص  (2)
  .غیر مؤرخ.  16. أحمد، مرجع سابق الذكر ، ص لطرش  (3)

(4)   ART 1ORD 2/2/1945 : « les mineurs auquel est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas 
défères aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des 
cours d’assises des mineurs. Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont 
défères aux juridiction pour enfants »     
(5) G. Stefani, OP. Cit., P. 755 
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جنایات أو جنح إلا إذا كان مع الحدث متھم آخر یزید عمره عن الخامسة عشر سنة كانت 

بصفتھ فاعل أصلي أو شریك فإن الاختصاص یعود لمحكمة الجنایات و لكن بصدور القانون 

للنظر في الجنایات إلى محكمة الجنایات ولو لم  الاختصاصفقد أصبح  1905لسنة  4رقم 

  .یكن مع الحدث متھم آخر

نائیة المصري رقم الج الإجراءاتقانون اء المشرع المصرى بعكس ذلك فى  و ج

جنایات أو جعل الاختصاص للجرائم المرتكبة من طرف الأحداث سواء ف  1950لسنة  150

تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنایات " فیقولھا  344جنح لمحكمة الأحداث في المادة 

خمس عشرة سنة كاملة وقت  ا صغیر لم یبلغ من العمرو المخالفات التي یتھم فیھ و الجنح

قانون بالأحداث  1949لسنة  124وأصدر المشرع المصري قانون رقم " ارتكابھ الجریمة 

       (1) .المشردین لحمایة الأحداث المتواجدین  في خطر

من  451كما یجب الإشارة إلى أن الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث جاء في المادة 

من  329جاء في المادة  و الذي لا یختلف على ما (2)ون الإجراءات الجزائیة الجزائري قان

المتعلق  1972فبرایر  10مؤرخ في  3 – 75من أمر  2و وسعھ  في المادة  (3)نفس القانون 

من أمر  3و ھو ما جاء بھ المشرع الفرنسي في المادة  (4)بحمایة الطفولة والمراھقة 

داث ـانون الأحـمن ق 30/1اء بھ المشرع المصري في المادة و ھو ما ج 2/2/1945

   (5) المشردین

  .داثــــاضي الأحــــق  سلطات: الثاني الفرع

 ،یعتبر قاضي الأحداث الھیئة الخاصة بمعاملة الأحداث و حمایتھم رغم أنھم مجرمین

انون من ق 453لذلك خول لھ المشرعین صلاحیات واسعة و مرنة و قد جاء في المادة 

عنایة و یجري الإجراءات الجزائیة الجزائري بأن  یقوم قاضي الأحداث ببذل كل ھمتھ و 
                                                

  .260 .عادل صدیق ، مرجع سابق الذكر، ص )1(
و یكون قسم الأحداث مختص إقلیمیا ھو محكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرتھا و التي بھا محل إقامة الحدث أو والدیھ " ... ج ج ق إ  451مادة  )2(

  " أو وصیھ او محكمة مكان الذي اعترف فیھ عن الحدث او  المكان الذي اودع بھ الحدث سواء بصفة مؤقتة ام نھائة 
  "یا بالنظر في الحنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتھمین أو شركائھم أو محل القبض علیھمتخنص محل"... ف إ ج ج  329مادة  )3( 
یختص قاضي الأحداث لمحل إقامة القاصر أو مسكنھ أو محل إقامتھ او مسكن والدیھ أو الولي علیھ و كذلك "  2/10/1972من أمر  2مادة  )4(

اصر في حال عدم وجود ھؤلاء بالنظر في العرضیة التي ترفع إلیھ من والد القاصر أو والدتھ أو الشخص قاضي الأحداث المكان الذي وجد فیھ الق
كان الذي یسند إلیھ حق الحضانة على القاصر نفسھ و كذلك العریضة التي ترفع إلیھ من ولي أو وكیل الدولة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لم

  "     بالإفراج المراقب إقامة القاصر أو المندوبین المختصین
(5) ART 3 ORD 2/2/1945  « sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de 
l’infraction, de la résidence du mineurs ou de ses parents ou tuteur, du lieu ou le mineur aura été trouvé ou du 
lieu ou il été placé soit a titre provisoire soit a titre définitif »  
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على شخصیة الحدث كما یخوّل زمة للوصول إلى إظھار الحقیقة و التعرف لاالتحریات ال

المشرع الجزائري سلطة اتخاذ أي إجراء لازم اتجاه الحدث لحمایتھم من الجنوح قبل الوقوع 

ھم و تربیتھم لیتمكنوا من العودة إلى بیئتھم الاجتماعیة و الأسریة إلا أنھ یمكن تھذیب فیھ أو

ة أن یتخذ ضد الحدث الجانح إجراءات قاسیة تقید من حریة ـلقاضي الأحداث بصفة استثنائی

  (1).ي ذلكـرة تقتضـة خطیـال إجرامیـھ لارتكابھ أفعـالحدث و تمس بشخصیت

  .ضایا الأحداثالتحقیق في ق :  لىالأوالفقرة  

یخطر قاضي الأحداث من طرف وكیل الجمھوریة الذي یفتح تحقیقا في الدعوى 

جھات  ما عن طریقإالمقامة ضد الحدث لذلك رخص لھ المشرع الجزائري إجراء تحقیق 

ما طبقا للأوضاع المنصوص علیھا في قانون الإجراءات إغیر رسمیة خاصة بذلك و 

   .بتدائيالجزائیة على أساس التحقیق الا

یجمع فیھ كل المعلومات الخاصة بالحدث  یقوم قاضي الأحداث بإجراء بحث اجتماعي

لأنھ لا یمكن ن وجدت إالاجتماعیة و حالتھ الدراسة  ،سریة الأ ، الجانح سواء الناحیة المادیة 

ن ر بالظروف الاجتماعیة و النفسیة كما ألأحداث لتلك الجرائم بعیدا عن التأثالقول بارتكاب ا

المحكمة أن  و إذا رأت ، بناءا على ھذا التقریرتقریر التدابیر اللازمة لھم لا یكون إلاّ 

جاز لھا أن تستعین في ذلك بأھل الخبرة غیر كاف  (2)غیر رسمیة  من الجھة صادر  التقریر

الحائزین و  الأشخاص أو كالمختصین في علم الاجتماع أو علم النفس التربوي و الطب العام

   (3) لین بموجب شھادة الخدمة الاجتماعیة المؤھ

كما یحوز للمحكمة أیضا إذا رأت أن حالة الحدث تستدعي فحصا بدنیا و عقلیا قبل محاكمتھ 

جاز لھا أن تضع الحدث في مراكز الملاحظة المناسبة لدراسة حالتھ و فحصھا و تقدیم 

من قانون  453مادة في الو ھو ما نص علیھ المشرع الجزائري  ،التقریر اللازم لھا

    (4)  ، 2/2/1945من أمر  8الإجراءات الجزائیة و قابلھ في ذلك المشرع الفرنسي في المادة 

                                                
یتولى قاضي : " المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة بقولھا 10/2/1972الصادر بتاریخ  72/3من أمر  4ق إ ج ج تقابلھا المادة  453المادة   (1)

الفرنسي  2/2/1945من أمر  8و تقابلھا أیضا المادة.." العقلي و نفسي  الأحداث دراسة شخصیة القاصر لاسیما بواسطة التحقیق الاجتماعي و
 « … je juge des enfants éfectura toutes élégance »: بقولھا 

  و المقصود بالجھات غیر رسمیة ھو المراقب الاجتماعي  (2)
  .ة لتغیر نظام المسابقات الخاص بالمساعدین الاجتماعیینمن ق ا ج ج مصطلح الدبلوم بمصطلح الشھاد453لقد عدل المشرع الجزائرى المادة 3)  

(4) ART 8 ORD 2/2/1945 «  …il recueillera , par une enquête social des renseignement sur la situation matérielle 
et moral de la famille, sur le caractère de mineur     
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) .1974لسنة  31من قانون الأحداث رقم  35و المشرع المصري في المادة 
1
)  

  (2)و أثناء ذلك یخطر قاضي الأحداث أولیاء الحدث أو وصیھ أو من یتولى رعایتھ 

یختر مدافعا عنھ یعین لھ قاضي الأحداث محام یختاره نقیب المحامیین طبقا لنص إن لم و

و تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي في ظل  (3)من قانون الإجراءات الجزائیة  454المادة 

ة قانون یلم یكن یسمح إلا للنائب القانوني للحدث بتحضیر دفاعھ لغا 2/2/1945أمر 

  (4).شخصیا أو نائبھ القانوني توكیل محام  الذي أعطى للحدث 24/5/1951

و یجب لقاضي الأحداث أن یحیل الملف إلى قاضي التحقیق بناءا على أمر إحالة 

 ین غمن طرف أحداث و بالالجنح إذا ارتكبت جریمة  اختیاریا فيلزوما في الجنایات و 

جراءات المتبعة بفصل الإ (5)من قانون الإجراءات الجزائیة  452یقوم بناءا على المادة و

ما بوضع أو الإفراج تحت المراقبة أو الفحص و عند إ ،نفس الإجراءاتل و یلجأ  ھمضد

من قانون  464متابعة طبقا لنص المادة ھ للانتھاء التحقیق یصدر أمر بإحالة الملف أو ألا وج

) .الإجراءات الجزائیة
6
)   

عن ن یخطر وكیل الجمھوریة ضي الأحداث ألقاعند انتھاء التحقیق یجب على ا         

  :طریق أمر إحالة ثم یتخذ الإجراءات المناسبة اتجاھھ

إذا تبین لقاضي الأحداث أن الحدث یستحق إجراءات الوضع أو إجراءات عقابیة  -

 457الأحداث بناءا على أمر إحالة طبقا لنص المادة جزائیة یحیل الحدث إلى محكمة 

   (7) .من قانون الإجراءات الجزائیة

للمتابعة و ذلك ضمن الشروط بالأوجھ ذا تبین أن الوقائع لا تكوّن جریمة أصدر أمر إ -

  (8)من قانون الإجراءات الجزائیة  458و  163المنصوص علیھا في المادة 
                                                

یجب على المحكمة في حالة تعرض الحدث للانحراف أن تسمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد " ي من قانون الأحداث المصر 35مادة   (1)
  "   تقدیمھ تقریر إجتماعي یوضح العوامل التي دفعت الحدث لذلك كما یحوز للمحكمة الاستعانة بأھل الخبرة

  " صر أو ولي أمرهیخبر قاضي الأحداث عن افتتاح الدعوى والدي القا"  72/03مادة من أمر   (2)
إذا لم یختر الحدث أو نائبھ القانوني مدافعا عین لھ قاضي الأحداث من تلقاء نفسھ مدافعا أو عھد بن نقیب المحامیین " ق إ ج ج  454مادة   (3)

  " باختیار مدافع للحدث
(4) G.Stefani, OP.cit., P 635 

وجود جناة بالغین سواء أكانوا قائمین أصلیین أو شركاء مباشرة أي متابعة ضد الحدث لا یجوز في حالة ارتكاب جنایة و" ق إ ج ج  452مادة   (5)
  لم یكمل الثامنة عشر سنة دون أن یقوم قاضي   

وى و بعد انتھاء التحقیق بناءا على طلبات النیابة العامة و على حسب الأحوال إما أمرا بأوجھ للمتابعة و أمر بإحالة الدع" ق إ ج ج  464مادة  (6)
  " إلى قسم الأحداث

إذا تبین قاضي التحقیق أن الإجراءات قد تم استكمالھا أرسل الملف بعد أن یرقم الكاتب أوراقھ على وكیل الجمھوریة " من ق إ ج ج  457مادة   (7)
  "الذي یتعین علیھ تقدیم طلباتھ في خلال عشرة أیام على الأكثر 

أو أنھ لیس تمة دلائل كافیة ضد المتھم أصدر أمر بأن لا  داث أن الوقائع لا تكون جنحة و لا مخالفةإذا رأى قاضي الأح" ق إ ج ج  458مادة   (6)
   "  163وجھ للمتابعة و ذلك ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

                                                                            102

تكوّن مخالفة أحال الحدث أمام قسم المخالفات و لیس الأحداث إذا تبین لھ أن الوقائع 

)من قانون الإجراءات الجزائیة  164 بالأوضاع المنصوص علیھا في المادة
1

)   

إن تبین أن الوقائع ضد الحدث تشكل جنایة أحال الملف إلى قسم الأحداث غیر المحكمة 

   (2) .من قانون الإجراءات الجزائیة 467/2الموجود بمقر المجلس طبقا للمادة 

قاضي التحقیق  لغرضعلیھ فیجوز لقاضي الأحداث أن یأمر بتحقیق تكمیلي و یعین لھذا او 

قاضي الأحداث أما عن المشرع الفرنسي فإنھ یحیل الملف إلى  صدر من الإحالةإذا كان أمر 

 .النائب العام إن كانت الجنایة المرتكبة تقل عمرھم عن السادسة عشر سنة

كما یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بإجراءات الوضع الحدث مؤقتا في أحد المراكز 

 بالوسط الشبھ مفتوح أو یأمر بوضع الحدث في المحیط المفتوح المخصصة، و ما یسمى 

 المغلوقالإفراج تحت المراقبة أو یصدر أمر بوضعھ في المحیط  وبتسلیمھ إلى والدیھ ، أو 

  (3)  .الاحتیاطيأو ما یسمى بالحبس 

  .ھا قاضي الأحداث ضد الحدث الجانحالتي یتخذ ةالإجراءات المؤقت:  الفقرة الثانیة

ا ما یستحیل إبقاء الحدث حر أثناء التحقیق نظرا لخطورة الوقائع و ضرورة التحقیق مما غالب

یستدعي وضعھ في مراكز مخصصة لھ أو وجوده في محیط اجتماعي خطیر یستوجب 

لذلك أوجب المشرع الجزائري على قاضي  ،إبعاده عنھ أو لظروف صحیة تتعلق بالحدث

من قانون الإجراءات  455اتجاه الحدث طبقا لنص المادة  الأحداث اتخاذ أحد التدابیر المؤقتة

   (4)الجزائیة 

بتسلیمھ إلى والدیھ أو وصیھ ، أو الشخص الذي یتولى حضانتھ أو الشخص الجدیر  -

  بالثقة إلى مركز إیواء

 إلى قسم إیواء بمنظمة معدة لھذا الغرض سواء كانت عامة أو خاصة  -

 ائیةؤسسة استشفمبھا معاونة الطفولة أو بالمنوط  الاجتماعیةإلى مصلحة الخدمة  -

                                                
  " إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة او جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة" ق إ ج ج  164المادة   (1)
إذا تبین أن الجریمة التي ینظر فیھا قسم الأحداث بوصفھا جنحة تكون في الحقیقة جنایة فیجب على قسم الأحداث " ... ق إ ج ج  467/2مادة   2)

أن یأمر  غیر المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضایا أن یحیلھا لھذه المحكمة الأخیرة و في ھذه إحالة یجوز لقسم الأحداث ھذا قبل البت فیھا
  " بإجراء تحقیق تكمیلي و یندب لھذا الغرض قاضي التحقیق إذا كان أمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث

(3) G.Stefani .OP.cit., P 611 et voir : G.Fedau .OP.Cit., P 76 
  الفرنسي لفظا و معنا  2/2/1945من أمر  10ق إ ج ج تقابلھا المادة  455مادة   (4)
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للعلاج تابعة للدولة أو الإدارة  أوإلى مؤسسة أو منظمة تھذیبیة أو للتكوین المھني  -

 العمومیة المؤھلة لھذا الغرض أو لمؤسسة خاصة معتمدة 

لھ حالة الحدث الجسمیة أو النفسیة تستدعي فحصا عمیقا جاز  الأحداث أنو إذا رأى قاضي 

  .ملاحظة معتمدمؤقتا في مركز الوضعھ 

  (1)تحت المراقبة  إفراجكما یحوز جاز لقاضي الأحداث وضع الحدث تحت نظام          

المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة التي أضاف  72/3أمر من ما أكدتھ المادة الخامسة  و ھو

اقبة أو التربیة أو المرفیھا المشرع الجزائري بأنھ یجوز لقاضي الأحداث أن یكلف مصلحة 

  (2)إعادة التربیة في بیئتھ مفتوحة بملاحظة الحدث في وسطھ العائلي أو المدرسي أو المھني 

كما ألزمت المادة الثامنة من نفس القانون أنھ یمكن لأولیاء الحدث أو وكیل الجمھوریة تقدیم 

    (3)شھر واحد  ھذه الإجراءات على أن لا تتجاوز مدة الطلب لاتخاذطلب لقاضي الأحداث 

   . إیداع الحدث دور الملاحظة:  1 

ن یأمر قاضي الأحداث بإجراء بأمن قانون الإجراءات الجزائیة  453/4تنص المادة 

فحص طبي و القیام بفحص نفسي إذا لزم الأمر و یقرر عند الإقتضاء وضع الحدث في 

   (4)مركز الإیواء و الملاحظة 

 ع لوزارة العدل أو خاص تابع لوزارة الشبیبة و تتم الملاحظة في مركز عام تاب

الریاضة و تعتبر ھذه المراكز مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري یقوم بدراسة شخصیة و

  (5) و إمكانیاتھ و مؤھلاتھ تھالحدث و دراسة حرك

 –تونان  -غزوات -بوسعادة –دلس  –من أھمھا مركز دالي ابراھیم  25/5/1976 

  (6) المدیة  –سعیدة  –تیارت  -الصدیقیة بوھران - نالدار البیضاء  بوھرا
                                                

 : G.Fedou .OP.cit., P. 641 et voir G.Stefani.OP.cit., P 88 et voirو أنظر أیضا  232واسمیة، مرجع سابق الذكر ، ص محمد ق  (1)
Carle Gean Claud, délinquant mineurs ?la republic enquette, 2/2/2007, France P. 3 

ة أو للتربیة أو إعادة التربیة في بیئة مفتوحة ملاحظة القاصر في وسط العائلي و یجوز لھ أن یكلف مصلحة للمراقب" ....  3/ 72من أمر  5مادة   (2)
  " أو المدرسي أو المھني عند الاقتضاء و ذلك عندما تتخذ بحق القاصر تدابیر الحراسة المؤقتة المنصوص علیھا

بیر وجب علیھ ذلك في مدة لا تتجاوز شھر الذي یلي تقدیم في ھذه التدانھائیةو عندما لا یبت قاضي الأحداث بصفة " ...  72/3من أمر  6مادة   (3)
  :ھذا الطلب

  من ق إ ج ج  453/4مادة   (4)
  "إلى قسم إیواء بمنظمة لھذا الغرض سواء عامة أم خاصة " ... ق إ ج ج  455/3مادة   (5)
 :أحدث المشرع الفرنسي كذلك عدة مراكز منھا  (6)

Flers-les lille –Eparnay –Savigny- sour orge- Mont dr Villeirs- le bel- bures sur collonges( Lyon)-
Mazorgues(Marseille)existatnt depuis 1961( 25 centres pour Garçons et 12 pour Filles) voie. Christian Sanchez, 
la protection de l’enfance regards, Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, N 1 ?1998. P 3.  

  :أحدث المشرع المصري كذلك عدة مراكز منھا 
  دار التربیة بمصر القدیمة و الأنوثة الحریة بالمطریة –دور الملاحظة للذكور ، مؤسسات الفتیان بالعجوزة –دار الجیزة 
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لجنة لوقایة و حمایة الطفولة  101- 76كما أحدث المشرع الجزائري بموجب بمرسوم 

و المراھقة خاضعة لوصایة الشبیبة و الریاضة تھدف إلى دراسة مظاھر عدم تأھیل الطفولة 

ة الوسائل الملائمة للاحتیاط و المراھقة و البحث عن أسباب و عوامل عدم التأھیل و دراس

بالإضافة للأحداث  ،و تستقبل ھذه المراكز الأحداث الموضوعین تحت الملاحظة ،منھا

في  المراقبة ادي و الأحداث الموضوعین تحت الإفراجالموجودین في خطر معنوي و م

و تتم الملاحظة داخل ،  (1)مراكز التربیة و تستدعي حالتھم وضعھم في ھذه المراكز 

لمراكز لجمع المعلومات عن الحدث و دراسة شخصیتھ البیولوجیة و النفسیة و تتم ھذه ا

  :الملاحظة وفقا لمنھجین

  :منھج الملاحظة داخل المركز في الوسط شبھ مغلوق - *

یشرف علیھ مراقب اجتماعي بمساعدة طبیب  اللذي یقدم الحدث داخل المركز  

إذا كان الحدث یستطیع العیش في جو جماعي  للكشف عن الأمراض التي أصابتھ و تحدید ما

و بناءا على تقریر المراقب الاجتماعي و الطبیب . و سنھ و نفسیتھ مؤھلاتھمع تحدید 

و ذو  نالأخصائي یقوم مدیر المركز بوضع الحدث في مجموعة من الأحداث الطبیعیی

  (2) .المیزات خاصة أو في العیادة إذا كان مریضا من أجل ملاحظتھ

عمل ھذه المؤسسة على توفیر الرعایة الطبیة اللازمة للأحداث و توفیر برامج و ت

  تعلیمیة غایتھا تتناسب و الظروف و شخصیة الحدث كالتمثیل و الموسیقى و الرسم 

 على ممارسة الطقوس الدینیة بتزویدھم بالكتب الدینیة  الزراعة و الریاضة و تشجیعھمو

 اسبة ـة المنـالمركز عند ذلك بل یشمل توفیر الأغذی المجلات المناسبة و لا یقف دورو

  امـو الاستحم مللعب و العان الصحي للنوم و الـر المكـالملابس لكل فصل و توفیو

  .(3) الاغتسالو

 

 

  

                                                
(1) B.Bendahhoum.PO.cit., P.20  
(2)  G.Fedou.OP.cit. P.335 
(3)  .OP.cit., P 101 
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 :  منھج الملاحظة في الوسط المفتوح - *

  و ذلك بدراسة الحدث وفقا لھذا المنھج مكن أن یراقب الحدث في وسطھ الطبیعيی  

جمع المعلومات حولھ و حول ظروف الأسریة و زملائھ من طرف المراقب الاجتماعي و

 . (1)الذي یستعمل نفس المنھج المتبع داخل المركز 

  .حبس الاحتیاطيال:  2

قد تقتضي إجراءات الملاحقة القضائیة أحیانا توقیف الحدث احتیاطیا لسلامة التحقیق 

و التوقیف و ان كان احتیاطیا  ،م متوقع من ذوي الضحیةأو حمایة لھ من انتقا رارهأو لمنع ف

بالغ الحدة لا یبتغي اللجوء إلیھ إلا على سبیل الاستثناء  إجراءإلا أنھ یعد بصورة عامة 

  .لمساسھ بحریة الحدث الشخصیة و ھي حق مصون تجب حمایتھ من العبث

دیھ و ینتزع یضاعف من تعرضھ للأذى مادام أنھ یحجب عن وال الحدث أن حبسكما 

و الخوف مما یؤثر علیھ و یصاب على  من بیئتھ الطبیعة التي عاش فیھا فیستسلم للعزلة

المحاكمة التي تصبح في  الإجراءاتاثرھا بعقد نفسیة تزید من حالتھ فتكون عائقا في سیر 

المشرع الجزائري   و قد نص (2) ،نظره امتداد لإجراء الحبس الاحتیاطي الذي اتخذ اتجاھھ

الإجراءات الجزائیة على منع وضع الحدث رھن الحبس من قانون  456ي المادة ف

كما منع وضع الحدث الذي یبلغ من بین الثالثة عشر إلى  (3) ،الاحتیاطي و لو بصفة مؤقتة

و مصدر ھذه  (4) ، إذا كان ذلك ضروریا او استحال اتخاذ إجراء آخرالثامنة عشر سنة إلا

الذي فرق  2/2/1945من أمر  11مشرع الفرنسي بدایة من المادة الھو ما ذھب إلیھ المادة 

بین الحدث البالغ الثالثة عشر سنة و مابین الحدث البالغ ما بین الثالثة عشر و الثامنة عشر 

و أجاز المشرع الفرنسي إیداع  ،رغم أنھم یتمتعون بقرینة عدم المسؤولیة الجزائیة (5)سنة 

                                                
  .210.مانع ، مرجع سابق الذكر ، صعلي   (1)
  .282. أحمد شوقي الشلقلاني ، مرجع سابق الذكر ، ص: و أنظر أیضا  42ابراھیم حسن حرب، مرجع سابق الذكر، ص   (2)
  "لا یجوز وضع المجرم الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشر سنة كاملة في مؤسسة عقابیة و لو بصفة مؤقتة" ق إ ج ج  456المادة   (3)
و لاي جوز وضع المجرم من السن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابیة إلا إذا كان ھذا التدبیر " ق إ ج ج  456/2المادة   (4)

  ..."ضروریا أو استحال أي إجراء آخر 
(5) ART 11 ORD 2/2/1945 Modifié par loi N° 2002-1138 de 9/9/2002  « …les mineurs âgés de seize ans révolus 
ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivant :  
-s’il encourent une peine criminelle 
- s’il encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans. 
- les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire 
que dans l’un des cas suivants : 
-s’il encourent une peine criminelle 
- s’il de sont volontairement soustraits aux obligations d’un control  judiciaire » 
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إذا ما ارتكبوا جنایة بناءا على أمر  الاحتیاطي سنة رھن الحبس الأحداث البالغین الثالثة عشر

أما الأحداث ما بین الثالثة عشر و الثامنة عشر فیمكن إیداعھم رھن الحبس  (1)سبب م

الاحتیاطي إذا ما ارتكبوا جنایة أو جنحة بناءا على أمر من قاضي الأحداث أو قاضي 

  .  التحقیق

العقوبة تقل عن سبع سنوات یمكن حبس الحدث  ففي قضایا الجنح التي تكون فیھا

سنة لمدة لا تزید عن شھر و التي یمكن تمدیدھا استثنائیا بموجب أمر مسبب لمدة  16البالغ 

في غیر ھذه الحالة فإن ھؤلاء الأحداث یخضعون   شھر أخرى غیر قابلة للتمدید مرة أخرى

  .لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدةعلى أن  الاحتیاطيللإجراءات القانونیة الخاصة بالحبس 

یخضع  الذى سنة 16سنة و  13لحدث البالغ مابین لفي القضایا الجنائیة  وترفع المدة

أشھر أخر بموجب أمر مسبب غیر قابلة  6لمدة أشھر على أن تمدد  6للحبس الاحتیاطي لمدة 

  .للتجدید

مة للحبس سنة یخضعون للإجراءات العا 16الأحداث البالغین أقل من ویبقى 

   (2)ما ارتكبوا جنایة الاحتیاطي على أن لا تتجاوز مدة حبسھم سنتین إذا 

على ضرورة حجز الحدث في جناح خاص أو في مكان  الفرنسيو  الجزائريالمشرع  أكدو

من  یمنعخاص یخضع لنظام الرقابة على أن یعزل على باقي المحبوسین لیلا على أن لا 

  .معھم (3)التربویة و  ممارسة بعض النشاطات الدینیة

كما أن المشرع المصري منع حبس الحدث الذي لا یتجاوز عمره الخامسة عشر سنة 

أما إذا كانت ظروفھ تستدعي وضعھ فیستبدل الحبس بالتحفظ علیھ في أحد دور الملاحظة 

من قانون  202على أن لا تزید عن خمسة و أربعین یوم، قیاسا بالمدة المحددة في المادة 

جراءات الجنائیة المصري نظرا لعدم تحدید مدتھا و أن لم ینتھ التحقیق فیستوجب على الإ

النیابة إحالة الملف أمام المحكمة المنعقدة في غرفة مشورة لتصدر أمرھا بتمدید مدة الحبس 

    . (4)عنھ بكفالة أو بغیر كفالة  الإفراجخمس و أربعین یوم أخرى أو 

                                                
(1) G.Fedou.OP.cit., P.8 
(2) ART 11 ORD 2/2/1945 Mod Loi N° 2002-1138 

و تقابلھا " یحجز الحدث بجناح خاص فإن لم یوجد ففي مكان خاص و یخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في اللیل " ... ق إ ج ج  456مادة   (3)
  في فقرتھا الرابعة  2/2/1945من أمر  11المادة 

  .112. ، صصدیق عادل ، مرجع سابق الذكر   (4)
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الذي  الاحتیاطيتحفظ على الحدث كإجراء بدیل للحبس ولقد اعتبر المشرع المصري ال

  :من قانون الإجراءات الجنائیة  134یوقعھ على الحدث في حالات معینة نصت علیھا المادة 

تزید عن ثلاث أشھر ما عدا  جنحة یعاقب علیھا بالحبس مدة أوأن تكون الواقعة جنایة  -

  المخالفات

س و لم یكن للمتھم محل إقامة ثابت أن تكون الجریمة جنحة معاقب علیھا بالحب -

 معروف 

كما لا یجوز التحفظ على الحدث في الجرائم الخاصة بالصحافة إلا أذا تضمنت قذفا  -

 (1) .أو تحریضا على الفساد

  .ي الأوامر المؤقتة لقاضي الأحداثالطعن ف  :ةالثالث الفقرة

تئناف التدابیر أنھ یجوز اس علىمن قانون الإجراءات الجزائیة  466نصت المادة 

من نفس القانون في  455المؤقتة الصادرة من قاضي التحقیق و المنصوص علیھا في المادة 

   (2)مدة عشرة أیام من طرف الحدث أو نائبھ القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي 

و النص الفرنسي من نفس القانون یتضمن فقرتین  466و إن كان النص العربي للمادة 

أن أوامر التحقیق الصادرة وھو ضمن ثلاث فقرات إلا أن المفھوم الصحیح للنصین واحد یت

من قاضي الأحداث و من قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث قابلة للاستئناف في 

من  455ھا في المادة أیام أمام غرفة الاتھام و أن التدابیر المؤقتة المنصوص علی 3ظرف 

 الأحداث التي تعتبر مختصة غرفةأیام أمام  10ستئناف في ظرف قابلة للانفس القانون، 

و قد كان  أكثر من غرفة الاتھام لتحدید فعالیة و صحة أمر الوضع المؤقت للحدث الجانح

للمحكمة العلیا رأى فى ذلك حین قررت الاختصاص لغرفة الاتھام للنظر فى الاستئنافات 

اما التدابیر المؤقتة كالتسلیم الى  الأحداثاضى الموجھة ضد اوامر السید قاضى التحقیق او ق

الوالدین او الایداع فى المراكز المختصة بالایواء فان غرفة الاتھام وحدھا المختصة للنظر 

  (3). فى ذلك

                                                
  .113. مرجع سابق الذكر ، ص ،صدیق عادل (1)

(2)   G. Fedou .OP.cit., P. 104 ET 103 
ملف  –التحقیق  رقرار المحكمة العلیا تنازع الاختصاص بین غرفة الاتھام و غرفة الأحداث حول أوامر قاضي بالأوامر للمتابعة أو أو أوام  (3)

الاتھام تختص في الاستئنفات المرفوعة ضد أوامر التحقیق الصادرة أما عن قاضي الأحداث أو قاضي  من المقرر أن غرفة" منشور  غیر 49163
من قانون الإجراءات الجزائیة فإن  455التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أما الأوامر التي تنطوي أحد التدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 

   ".  بالمجلساستئنافھا یكون أمام غرفة الأحداث 
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 یمكنالحدث رھن الحبس الاحتیاطي ضمن الأوامر التي  إیداعكما یعتبر إجراء 

   ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 474استئنافھا أمام غرفة اتھام طبقا لنص المادة 

من نفس القانون و لقد  455من التدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة  یعتبر لاالذي و

الأحداث في مؤسسة عقابیة لا یدخل  إیداعأن أقرت  كان  للمحكمة العلیا قرار في ذلك بحیث 

من قانون الإجراءات الجزائیة و بالتالي  455ضمن التدابیر المؤقتة المنوه علیھا في المادة 

اعتبارھا من ھذا  یمكنالرفض لا  أوفإن الأوامر الصادرة في ھذا الشأن سواء كانت بالقبول 

 )1.(إلى غرفة الاتھام  التي یرفع استئنافھاتعتبرمن الاوامر   القبیل إذ أنھا 

    .قواعد الأمم المتحدة بشأن قضاء الأحداث   :الفقرة الرابعة

الأمم المتحدة في ایطار قواعد بكین لضرورة العمل على تطویر قضاء  أوصت

الأحداث و الأسالیب العلمیة بوضع خطط و منھجیة صحیحة لتحسین و تدعیم الموظفین 

و ذھبت في نفس السیاق مبادئ الریاض التوجیھیة للوقایة من  (2)ھذا الجھاز العاملین في 

 على ضرورة توفیر الجھاز البشري اللازمة لذلك  مؤكده 1988جنوح الأحداث لسنة 

  (3)تدریبھ لأداء ھذا الدور و

وضعت الأمم المتحدة في ایطار قواعد بكین على عاتق الدول الأعضاء تحقیق رفاھیة         

منذ ارتكابھ للجریمة لغایة النطق بالحكم و ذلك الحدث داخل قضاء المكلف بشؤون الأحداث 

  .قابیة البحثة و التھذیب و الابتعاد عن التدابیر الع الإصلاح باللجوء إلى تدابیر

و المقصود من ذلك ھو حث الدول التي تسند الفصل في قضایا الأحداث إلى الجھات        

العادیة وفقا للإجراءات المتابعة العادیة على إنشاء محاكم خاصة بالأحداث یغلب علیھا 

أما الدول التي تتولى فیھا  ،و ما یتناسب شخصیتھم الطابع الاجتماعي تتبع فیھا إجراءات

أجھزة خاصة للنظر في قضایا الأحداث فإن تقریر الرفاھیة للحدث ھو إبعاد الأحداث خارج 

  (4) .النظام القانوني الخاص بمتابعة البالغین

                                                
حیث ان اجراء إیداع الأحداث فى المؤسسة العقابیة لا یدخل ضمن "76276ملف رقم–رفض أمر الإیداع –تنازع الاختصاص – المحكمة العلیا  (1)

فة الأحداث لما قضت من ق ا ج ج لذلك فان ھذه الاوامر ترفع استئنافھا الى غرفة الاتھام لذلك فان غر455التدابیر المؤقتة المنوه عنھا في المادة 
  غیر منشور"بعدم اختصاصھا فى النظر فى امرالایداع قد أصابت فى قراره 

  الفقرة الرابعة من قواعد بكین / القاعدة الأولى )2(
  .45و  44.فتوح عبد االله شاذلي، مرجع سابق الذكر، ص   (3)
  .52. مرجع سابق الذكر ، ص  (4)

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

                                                                            109

الھدف الآخر الذي حددتھ القاعدة الخامسة من قواعد بكین ھو ضرورة مراعاة تناسب 

لذلك  ،الحدث و الفعل الذي ارتكبھ جرائم الأحداث مع ظروف إزاءالاجتماعي  رد الفعل

یستوجب عدم الاقتصار على إقرار التدابیر و إنما اختیار التدبیر المناسب حسب نوع 

 و من أجل ذلك حثت قواعد بكین على ضرورة تنویع التدابیر  ،الجریمة و نوع المجرم

و ھو ما تنبھ إلیھ المشرع الجزائري  یناسب و الحدثختیار یمكن للقاضي إالعقوبات حتى و

 لا یجوز في مواد الجنایات : " من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھ  444فجاء في المادة 

الجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبغ الثامنة عشر سنة إلا تدبیرا أو أكثر من تدابیر و

    (1)..." الحمایة و التھذیب 

أن المشرع الجزائري أجاز لقاضي الأحداث تفادي العقوبات لقول و من ذلك یمكن ا

  الأحداث و یقع على عاتقھ عدم اللجوء التلقائي لفرض العقوبات  عالتقلیدیة أثناء التعامل م

إنما اختیار التدبیر المناسب آخذ بعین الاعتبار جسامة الجرم و شخصیة الحدث و ظروفھ و

   (2).في رد الفعل الاجتماعي إزاء الحدث الجانح  معا الذي من شأنھ تحقیق التوازن

و تبدو الحاجة إلى تنویع التدابیر نتیجة منطقیة لتوسیع سلطات التقدیریة لقاضي 

الأحداث أثناء جمیع مراحل الدعوى الجزائیة بما في ذلك جھات التحقیق و المحاكمة و تنفیذ 

لى سلطة مطلقة تعسفیة مادام أن الأحكام و لیس ھناك خشیة من أن تتحول سلطة القاضي إ

المادة السادسة من قواعد بكین حرصت على ضرورة بدل الجھود لضمان ممارسة بقدر 

كاف من المسؤولیة و خلق نوع معین من الرقابة علیھا و ھذا الأمر متروك للنظم القانونیة 

ن الجھات و القرارات الصادرة م وسائل إعادة النظر في الأحكام منالوطنیة بما توفره 

من قانون الإجراءات الجزائیة  463المشرع الجزائري في المادة  نص علیھالقضائیة وھو ما 

و یجوز الطعن فیھ بالاستئناف في خلال عشرة أیام من النطق بھ و یرفع ھذا ".... بقولھا 

  ..."الاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي 

                                                
  .58. الذكر ، ص فتوح عبد االله شاذلي ، مرجع سابق  (1)
  .510.الأمم المتحدة ، مرجع سابق الذكر ، ص   (2)
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لسلطة التقدیریة تكمن في ما یتوفر علیھ ولعّل أھم الضمانات من أجل ممارسة ا

ممارسون تلك السلطة من مؤھلات و تدریب متخصص و خبرة أكثر من التقید بما ھو وارد 

    (1) .التشریعیةعلیھ في النصوص 

  .المحاكمة فترة الإجراءات القانونیة لمعاملة الأحداث الجانحین أثناء: الثانى ثــالمبح

 سم بطابع خاص خلافا للأصول العامة للقانون الجنائينظرا لأن محاكمة الأحداث تت

مكن أن تكون عرضة للانتھاك حرص یبما تتضمنھ من المساس بالاعتبارات الشخصیة التي 

مانات العامة ناھیك عن الض ع ذلكالمشرع على إعطاء كل الضمانات اللازمة الاستثنائیة لمن

لك بل وضع فلسفة عقابیة استثنائیة و لم یكتف المشرع بذ ،قانون الجنائيالالمقررة في 

تحقق  إصلاحیةمتكاملة باستبعاده لبعض العقوبات الصارمة و استبدالھا بتدابیر تھذیبیة 

مصلحة الحدث و المجتمع معا و عقوبات جزائیة تختلف عن العقوبات المقررة للبالغین 

تنفیذھا امة و كیفیة و السجن المؤبد و استبدالھا بالحبس او الغر الإعدامعاده عقوبة بباست

كون فیھا تأھیلھم اجتماعیا و نفسیا و مھنیا و یالخاصة بھم  باستحداث المؤسسات العقابیة

   .وة التي تتسم بھا ھذه المؤسسات ـالردع و القس بـأسالیاستبعاد كل 

  .الضمانات الأساسیة المقررة للأحداث الجانحین: المطلب الأول

قرار حق الدولة في العقاب بما تملكھ من أجھزة إن الخصومة الجنائیة تھدف إلى إ

المشرع أن یقر  لذلك على ،ردع و تسلیط العقاب على المتھم بكل الوسائل المقررة قانونا

الضمانات التي تضمن احترام حقوق الأفراد و حمایتھم في مواجھة السلطة العامة و ذلك 

و نظرا لضعف الحدث  ،الإنسانحقوق توازن بین فعالیة العدالة الجنائیة و احترام لأحداث ال

أقر المشرعین ضمانات خاصة من أجل حمایة كرامتھ و شخصیتھ من جھة و حمایتھ من 

2).المجتمع من جھة ثانیة 
(   

  

  

  

  .لحمایة الأحداث الجانحین العامة الضمانات: الفرع الأول
                                                

  .64.فتوح عبد االله شاذلي، مرجع سابق الذكر ، ص   (1)
  .67. دیار ملیكة ، مرجع سابق الذكر ، ص (2)
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و المحافظة  قرینة البراءة بھدف تحقیق العدالةأول من أقرت الشریعة الإسلامیة  كانت

منھا الایة السادسة من سورة  بقول االله عز وجلعدة آیات قرآنیة في على الحریة الفردیة 

إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم "  الحجرات بقولھ 

لفردیة بعدھا ظھرت بعض الأفكار الفلسفیة التي تنادي باحترام الحریات او  (1)" نادمین

لا یجوز وصف شخص بأنھ " بقولھ  1864كالفقیھ بكاریا في كتابھ الجرائم و العقوبات لسنة 

ظھور حركة الدفاع الاجتماعي في أوروبا و ظھور  نكما أ" مذنب قبل صدور الحكم 

الإعلان العالي لحقوق الإنسان غیر عدة مفاھیم و بناءا علیھ كرست الدساتیر ھذا المبدأ فقد 

كل شخص  إن" بقولھ  1996و  1976رع الجزائري في جمیع دساتیره لسنة جاء المش

و  (2) ".بريء حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون

 إنمابناءا على ذلك فإن قرینة البراءة تستلزم عدم مطالبة المتھم بتقدیم الدلیل على براءتھ و 

لیل على إدانتھ، فتظل ھذه القرینة لاصقة بالمتھم و لو اعترف بارتكابھ على النیابة تقدیم الد

إن  (3)من قـانون الإجـراءات الجزائیة الجزائري  213الجریمة ھذا ما أكدتھ المـادة 

لم یصدر حكم بالإدانة فیمكن للمتھم العدول  تراف بالجریمة لا یھدم افتراض البراءة ماعالا

    (4) تزم بإثبات براءتھدون أن یل عن ھذا الاعتراف

الدلائل و القرائن الكافیة لإدانة المتھم الحدث لأن المجازفة  إیجاد ةإلزامیلذلك یكون للقاضي 

داخل لما سیعانیھ من آثار سلبیة  مر الخطیر نظرافي تسلیط العقوبة على الحدث ھو بالأ

فإنھ یقضي أیضا أسرتھ و محیطھ و مدرستھ فإن كان العدل یقضي معاقبة الحدث المتھم 

  (5)بإیجاد الدلائل و القرائن الكافیة ضده لإدانتھ 

و أقرت قرینة البراءة بمقتضى إعلان لحقوق الإنسان والمواطن الصادر بتاریخ       

یعتبر كل شخص " بقولھا أثناء الثورة الفرنسیة فجاءت في مادتھ التاسعة  27/08/1789

ال حبسھ و إیقافھ ، فإن كل تعسف في ذلك یعاقب بريء حتى یتقرر إدانتھ فإذا اقتضى الح

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  و تم إقرار ھذا المبدأ" علیھ القانون

                                                
  الحجرات الآیة السادسة   (1)
  .67. دیار ملیكة ،مرجع سابق الذكر ، ص  (2)
  "اف من شأنھ كشأن جمیع العناصر الإثبات یترك حریة تقریر القاضيالاعتر" ق إ ج ج  213مادة   (3)
  إن الاعتراف ھو اقرار المتھم"  2/12/1989إقرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، بتاریخ : و أنظر  67دیار ملیكة ، مرجع سابق الذكر، ص   (4)

  ق إ ج ج   213ثبات موكلة لتقریر القاضي وفقا للأحكام المادة بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إلیھ و ھو كغیره من أدلة الإ     
  .68. دیار ملیكة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (5)
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كل شخص متھم بجریمة یعتبر بريء إلى أن تثبت " منھ بقولھ  11في المادة  10/10/1948

    (1) .یة للدفاع عنھقانونا بمحاكمة علنیة تؤمن فیھ لھ الضمانات الضرورإدانتھ 

و جاءت قواعد بكین لتكفل حقوق الحدث أثناء مراحل الدعوى الجزائیة فافترضت 

الحدث بالتھمة المنسوبة إلیھ و الحق في التزام الصمت و الحق في  إبلاغالبراءة و الحق في 

الحصول على خدمات محام و الحق في حضور أحد الوالدین أو الوصي و الحق في مواجھة 

دت المادة الثامنة من قواعد دّھود و استجوابھم و الحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى، وشالش

صغار السن الذین یشعرون بحساسیة أثناء اتھامھ بأي وصف   بكین على أھمیة خصوصیة

أو اعتبارھم جانحون أو متھمون أو منحرفون و نشر أي معلومة الخاصة بالحدث في وسائط 

   (2).آثار سلبیة على شخصیتھ و نفسیتھ  الإعلام ما ینتج عنھ

  .الضمانات الخاصة لحمایة الأحداث الجانحین :الفرع الثاني

فقط فى عدة نصوص قانونیة و التي عدة ضمانات اقرھا للحدث  الجزائريلقد خص المشرع 

  .تعتبر استثناءات على المبادئ العامة المنصوص علیھا فى قانون الإجراءات الجزائیة 

  :إجباریة حق الدفاع:  الأولىفقرة ال

من قانون الإجراءات  454/2وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة  

) الجزائیة 
3
تلتزم المحكمة بتعین محام للدفاع عن الحدث المتھم مھما كان سنھ في حیث  (

ى حق حالة عدم قیام ولي أمره بتعیین محام لھ إذ أن حق المتھم في اختیار محامیھ مقدم عل

مكن للمحكمة أن تعین محام آخر أما یالمحاكمة في تعیینھ تلقائیا، فإذا انسحب دفاعھ أو تنازل 

المحكمة محام في الجلسة و لا یعتبر إذا لم یحضر و رفضت المحكمة تأجیل القضیة فتعین 

ذلك إخلال بحق الدفاع ما دام أن ولي أمر الحدث لم یعارض و لم یتمسك بطلب تأجیل 

العلة في تعیین الدفاع تكمن في انعدام خبرة الحدث في مثل ھذه الأمور فضلا و  (4)الدعوى 

   .عن وقوعھ في الزلل و الاضطراب لھذا جعلھ المشرعون من النظام العام

   
                                                

  .154. محمد مروان ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)
  .509. الأمم المتحدة، مرجع سابق الذكر، ص  (2)
  مدافعا عن نفسھ عین لھ قاضي الأحداث من تلقاء نفسھ مدافعا أو عھد لنقیبإذا لم یختر الحدث أو نائبة القانوني " ق إ ج ج  2/ 454المادة   (3)

  "المحامیین باختیار مدافع للحدث     
  إن الغرض من ایجاب حضور مدافع عن كل متھم بجنایة لا یمكن أن یتحقق عن الوجھ" و قد كان لمحكمة النقض المصریة رأي في ذلك بقولھا   (4)
  "فإذا كان المحام المنتدب لم یحضر سماع الشھود بل كان عملھ فقط المرافعة فإن الحكم الصادر على المتھم یكون مقاما بواسطة زمیلھ یختاره    
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المعدل  2/2/1945من أمر 4و ھو نفس ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي في المادة 

من قانون الجنایات  33في المادة   لمصريو ا (1) .5/3/2007بتاریخ  291- 2007بقانون 

یجب أن یكون للحدث في مواد الجنایات محام یدافع عنھ فإن لم " بقولھ  1949لسنة  12رقم 

یكن قد اختار محامیا تولت النیابة العامة أو المحكمة ندبھ و ذلك طبقا لقواعد المقررة في 

لخمس عشر سنة فیجوز للمحكمة أن القانون الإجراءات الجنائیة إذا كان الحدث قد تجاوز ا

  ."تندب لھ محامیا في مواد الجنح 

خروجا عن القاعدة العامة في إلزامیة تعیین محام لأنھا تجیز و تعد ھذه الفقرة الثانیة 

ندب المدافع عن الحدث أثناء ارتكابھ لجنحة و إن كان الأمر جوازي فیكون للمحكمة السلطة 

  (2) .إلى محام  یریة في تحدید حاجة الحدثدالتق

للحدث الحق في أن یمثلھ " و قد جاءت قواعد بكین في مادتھا الخامسة عشر بقولھا 

طوال سیر الإجراءات القضائیة مستشاره القانوني و ان یطلب أن ینتدب لھ المحكمة محامیا 

    (3)" مجانا حین ینص قانون البلد على جواز ذلك 

  .ولياستدعاء ال إجباریة :  الثانیةفقرة ال

وفقا للقواعد العامة في مواجھة الشخص نفسھ تمارس إجراءات المتابعة القضائیة 

الذي یقوم بمباشرتھا بنفسھ أو بوكیل عنھ  ولكن نظرا لأن الأمر یتعلق بالأحداث فإن 

المحكمة تبعا لذلك تتعامل مع أشخاص ناقصي الأھلیة الجنائیة و التي لا یجوز التعامل معھم 

القانونیة في تحدید مواعید التحقیق أو المحاكمة أو الطعون تتخذ  ن الإجراءاتمباشرة لذلك فإ

في مواجھة ولي أمر الحدث أو المسؤول عنھ قانونا و في حالة عدم وجوده فإن قاضي 

   (4) .الأحداث یعین لھ من ھو أھلا لمباشرة تلك الإجراءات نیابة عنھ

دین أو الوصي في الإجراءات لھذا و لقد أوصت قواعد بكین أیضا في اشتراك الوال

یجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضورھم لصالح الحدث بوصفھ مساندة نفسیة و عاطفیة 

للحدث أما إذا كان الوالدین دور سلبي كأن یسلكوا سلوكا معادیا للحدث فإنھ یجوز للمحكمة 

                                                
(1) ART 4 ORD 2/2/1945 « dés le début de la garde à vue le mineur peut demander às’entretenir avec un 
avocat... » 

  .316. لذكر ، صحسن الجوخدار ، مرجع سابق ا  (2)
  .311.مرجع سابق الذكر ، ص   (3)
  .517. الأمم المتحدة ، مرجع سابق الذكر ، ص (4)
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وریا لصالح ما دام أن استعبادھم أصبح ضرأن ترفض حضورھم أو إشراكھم في الإجراءات 

   (1) الحدث

  .سریة الجلسات:   الثالثةفقـرة ال

من المبادئ الأساسیة المقررة في مختلف التشریعات الحدیثة أن تجري المحاكمة في 

مشاھدة المحاكمة  منلجمھوریتمكن ا حتىجلسة علنیة و ھذه القاعدة مقررة للمصلحة العامة 

من قانون  285/2قد نصت على ذلك المادة و  ،فیجعلھ قریبا من أعمال السلطة القضائیة

و إن كان الأمر كذلك فإنھ و لأسباب معینة تتعلق بالنظام  (2)الإجراءات الجزائیة الجزائري 

و العلة في  (3)، مكن أن تعقد الجلسة الخاصة بالأحداث بصفة سریة یالعام و الآداب العامة 

ة لصغر سنھ فتؤذى مشاعره كما یعرقل ذلك أن الحدث قد لا یحتمل إجراءات المحاكمة العلنی

الحدث أو أقاربھ و شھود  وليأجاز المشرع حضور  لذلك (4)إمكانیة تقویمھ و تھذیبھ 

 الدعوى و المراقبین الاجتماعیین و من تقرر حضورھم في الجلسة بإذن من المحكمة 

  .إجراءات المحاكمةیترتب على عدم مراعاة ذلك بطلان و

من قانون الإجراءات الجزائیة بتحریم نشر ما یدور في  461و قد جاءت المادة 

الجلسة كلھا سواء كانت المرافعة أو غیرھا و ذلك بأي وسیلة یفشي فیھا و یكشف عن 

شخصیة الحدث ما عدا الحكم الذي یجوز نشره دون ذكر اسم الحدث و لو بالأحرف الأولى 

الحبس من شھرین إلى سنتین  و یعاقب الناشر بعقوبة الغرامة على أن تشدد إلى عقوبة

  (5)في حالة مخالفة ذلك  كأقصى حد في حالة العود

  .المحاكمة إعفاء الحدث من حضور :   الرابعةفقرة ال

الأصل في المحاكمة أن تجري بحضور المتھم و لكن أمام محكمة الأحداث یجوز أن 

أو وصیھ نیابة عنھ  یؤمر بإعفاء الحدث من الحضور جلسة المحاكمة و الاكتفاء بولي أمره

                                                
  .518. الأمم المتحدة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)
  ..."المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطر من النظام العام أو الآداب" ق إ ج ج  285مادة   (2)
  .82. ، ص 1989تناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، زبدة مسعود، الاق  (3)
  .50. إبراھیم حسین حرب ، مرجع سابق الذكر ، ص: و أنظر أیضا  430. أحمد شوقي الشلقالاني ، مرجع سابق الذكر ، ص  (4)
  .62. نبیل صقر ، مرجع سابق الذكر ، ص  (5)
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إذا ما اقتضت مصلحة الحدث ذلك و یعتبر الحكم الصادر ضد الحدث في ھذه الحالة 

   (1)حضوریا رغم ذلك یخضع للإجراءات القانونیة العامة 

و أضاف فقرة  2/2/1945من الأمر صادر بتاریخ  13أما المشرع الفرنسي فقد عدل المادة 

غ من العمر أقل من ثلاث عشر سنة في حالة ما إذا بإلزامیة حضور الحدث الذي یبلأخرى 

   (2)قرر إعادة تكییف الوقائع من جنحة إلى جنایة 

و سار على نفس المنوال المشرع المصري لكن استثنى الأحداث دون الخامسة عشر سنة 

الذي أوجب حضورھم إجراءات المحاكمة الصادرة ضدھم التي تكون واجبة النفاذ فور 

حكام التدابیر التقویمیة و استثنى الأحداث مابین الخامسة عشر و الثامنة صدورھا طبقا لأ

   (3)عشر الذي تصدر بشأنھم عقوبات مخففة 

  .اتجاه الحدث الجانح الجزاءات المقررة أنواع:  المطلب الثاني

معاملة فردیة قسریة ینص علیھا القانون لمواجھة الخطورة " بأنھا  الفقھ ھایعرف

و یوضح ھذا " فراد للدفاع عن المجتمع ضد الجریمة لتحول دون إجرامھ المتوفرة لدى الأ

التعریف أن التدابیر ھي مجموعة من الإجراءات تقتضیھا مصلحة المجتمع في مكافحة 

  .الجرائم و التي تستمد أساسھا من فكرة الخطورة الإجرامیة

فة الجزاء الجنائي عن العقوبة كما أنھا تتفق معھا في ص الإصلاحیةو تختلف التدابیر 

و إن كان التدبیر یتجرد من وصف الألم و الردع لمنع الجریمة عكس العقوبة الجزائیة التي 

   .اكأثر لھتطبق بعد ارتكاب الجریمة 

و لقد كان لمحكمة النقض المصریة قرارات عكسیة اتجاه اعتبار التدابیر من قبل 

و لم تعتبره  الاجتماعیةات الرعایة العقوبات الجزائیة و خاصة إزاء الإیداع في المؤسس

كما كان لھذه المحكمة رأي آخر بحیث اعتبرت  ،عقوبة بل تدبیر الغرض منھ تھذیب الحدث

ازیة التي لا یجوز الطعن فیھا ثم عادت حترالا إیداع الحدث في مؤسسة إصلاحیة من التدابیر

   .بصفة الجزاء الجنائي كعقوبة تقید من حریة الحدث لتعرف لھا

  

                                                
یجوز إذا ادعت مصلحة الحدث إعفاؤه من حضور الجلسة و في ھذه الحالة یمثلھ محام أو مدافع أو نائبھ القانوني و " ق إ ج ج  467/2المادة   (1)

   23/12/1958بتاریخ  58-1300و المعدل بأمر   2/2/45من أمر  13و تقابلھا المادة " یعتبر القرار حضوریا 
  23/12/1958تاریخ ب 58-1300المعدل بأمر  2/2/1945من امر  13/3مادة   (2)
  .83. و أنظر أیضا زبدة مسعود ، مرجع سابق الذكر ، ص 70حسن الجوخدار ، مرجع سابق الذكر ، ص   (3)
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ھي نظام واسع وضع لیكون بدیل عن  الاحترازیةو علیھ نخلص للقول أن التدابیر 

إلى تحقیق  ىالأول تھدف توقیع الجزاء على مرتكب الجریمة العقوبات و إن كانا یستھدفان

   (1).الردع الخاص و تھدف الثانیة إلى تحقیق الردع العام و الخاص

من  444اتجاه الحدث طبقا لنص المادة  و یلجأ قاضي الأحداث إلى اتخاذ عدة تدابیر

  .الجزائیة الإجراءاتقانون 

  .الإصلاحیة  تدابیرال  :الفرع الأول 

تقویمیة  إصلاحیةالجزائیة بعدة تدابیر  الإجراءاتمن قانون 444المادة  فيجاء المشرع 

دبیر للحفاظ علیھ و سیلاحظ ان الت السعيو  إدماجھ إعادةو  إصلاحھاقرھا للحدث من شانھا 

  . تربویة و تھذیبیة  أنھا إلاو ان كانت معظمھا سالبة لحریة الحدث 

    .التسلیم : الأولىالفقرة  -

نص المشرع الجزائري على أن إجراء التسلیم ھو إجراء تقویمي یتخذ اتجاه الحدث 

 الإشراف و المراقبة،  ذلك بتسلیمھ لوالدیھ أو لمن لھ الحق في الولایة علیھ على أن یكفلو

 یفترض في التسلیم أن یكون المستلم ممن یقیم مع الحدث بصفة مستمرة لیقوم برعایة و

تربیتھ، ولا ضرورة لقبول الوالدین أو الوصي بتسلیم الحدث لأنھم ملزمون بذلك قانونا كما و

أنھ یجوز تسلیم الحدث إلى أحد الوالدین دون الآخر إذا كان ھذا الأخیر غیر جدیر بتربیتھ 

عكس إذا ما سلم الحدث لشخص جدیر بالثقة الذي یجب أن یقبل تسلیمھ لأنھ غیر  لسوء خلقھ

   (2) .ملزم قانونا بذلك

متولي الرقابة مسؤولیة وقد أفصح المشرع الجزائري عن نیتھ في اعتبار مسؤولیة 

كتشرده أو سوء سلوكھ  إذا ما اكتشف إغفالھ عن مراقبة الحدثمفترضة یعاقب علیھا مدنیا 

   (3) .دج على أن تضاعف في حالة العودة 2500دج إلى  100بغرامة مدنیة من فیعاقب 

أصدقائھ ومن أھداف ھذا التدبیر ھو إبقاء الحدث في بیئتھ الطبیعیة بین أسرتھ و 

إلا أن ذلك ھو إمكانیة إعادة الحدث إلى البیئة التي كانت سبب في انحرافھ لذلك  ومدرستھ

  (4) .یر بآخر سماه بنظام المراقبةشمل المشرع الجزائري ھذا التدب

                                                
  .213.حسن الجوخدار ، مرجع سابق الذكر ، ص   (1)
  .234. عبد القادر قواسمیة مرجع سابق الذكر مرجع سابق الذكر ،ص  (2)
  .من ق إ ج ج 484المادة   (3)
  .170. مرجع سابق الذكر ، ص،بد القادر قواسمیة ع   (4)
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  .نظام الرقابة الاجتماعیة :الثانیة الفقرة 

یعتبر أحد الوسائل التي تساعد في معالجة الحدث كنظام بدیل للعقوبة السالبة للحریة 

بحیث یبقى الحدث في وسط عائلتھ و بیئتھ الطبیعیة لكن تحت ملاحظة المراقب الاجتماعي 

   (1)الذي تعینھ المحكمة 

و ما و تتمیز الرقابة الاجتماعیة في ھذا المجال كونھا تجسیدا لمبدأ تفرید العلاج 

یتناسب و شخصیة الحدث لا أن یكون العقاب ملائما لجریمتھ مما یترتب علیھ إعطاء السلطة 

   (2)التقدیریة لقاضي الأحداث في اختیار ما یراه مناسبا 

تتیح وثیقة بین المراقب و الحدث بصورة و یتضمن ھذا التدبیر قیام علاقة شخصیة 

لھذا الأخیر التعرف التام على خصائص الحدث و أخلاقھ و آمالھ و مخاوفھ و ظروف أسرتھ 

و كل العناصر لإعادة تشكیل شخصیتھ من خلال مساعدتھ لیصبح قادرا على القیام بدوره في 

 (3) .دثالمجتمع دون المساس بالسلطة الأبویة و مقدار إشرافھا على الح

أقر المشرع الجزائري نظام المراقبة الاجتماعیة بحق جمیع الأحداث الذین لا تتجاوز 

  أعمارھم ثماني عشر سنة إذا ما ارتكبوا جنایة أو جنحة 

عن تحت المراقبة الذي یعبر  الإفراجو ما یلاحظ عن المشرع الجزائري ترجمتھ لمصطلح 

أي الحریة الموجھة أما المراقبة   la liberté Surveilléeالترجمة الفرنسیة للمصطلح 

حلقات الدراسیة للدول العربیة التي الاجتماعیة ھو مصطلح تم استعمالھ بناءا على توصیة ال

     (4).باقتراح لجنة الرعایة و الطفولة  1949عقدت في لبنان عام 

طھا الاجتماعیة التي رب المشرع الفرنسي الأولویة في خلق نظام المراقبة كان لكن

تحت اسم إدارة  1/9/1945وزارة العدل بناءا على أمر  إشرافبالإدارة العقابیة تحت 

                                                
  .178. عبد القادر قواسمیة ، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)
  .170. مرجع سابق الذكر ، ص  (2)

(3) G.Stefani : OP .̈cit., P. 665. 
  .180. ،نفس مرجع سابق الذكر ، ص (4)
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تحت اسم مصلحة المراقبة  25/7/1964تسمیتھا بقرار المراقبة الاجتماعیة و التي عدلت 

).الاجتماعیة دون التغییر من دورھا 
1
)  

بموجب  2/2/1945ولم یكتف المشرع الفرنسي بذلك بل جاء في آخر تعدیل لأمر 

المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة بإجازة نزع  23/12/1958بتاریخ  1301 – 58أمر 

الرقابة من الأولیاء و وضع الحدث تحت الرقابة و وصایة شخص آخر أو دفعھ في مؤسسة 

   (2) .تربویة أو للرعایة الاجتماعیة بعدما كان یصعب ذلك إلاّ  بناءا على موافقتھما

  : الاجتماعي المراقب - 1

المراقبة الاجتماعیة على شخصیة القائمین علیھ الذین یجب أن یتوقف نجاح نظام 

علم بیتسموا بالصبر و الذكاء و قوة الملاحظة و الإیمان بالرسالة المعھودة إلیھم و ملم 

الإجرام و أن یكون حائزا على درجات عالیة من العلم أو ما یعادلھا بشرط أن یكون قد درس 

   (3)الأقل العلوم الاجتماعیة على 

وقد وضعت الجزائر من أجل ذلك جھاز إداري للقیام بالمراقبة الاجتماعیة سمي 

حق بالمحكمة یحتوي على نوعین من مل المفتوحظة و التربیة في الوسط بمصلحة الملاح

المراقبین الدائمین و الذین یختارون من بین المربیین الأخصائیین المسؤولین مسؤولیة 

 مھمة إدارة و تنظیم مھمة عمل المراقبین المتطوعین ممباشرة أمام قاضي الأحداث تناط بھ

بالإضافة إلى مباشرة عمل مراقبة الحدث أما المراقبون المتطوعون فیعینھم قاضي الأحداث 

   (4) .سنة على الأقل المؤھلون للقیام بذلك 21من بین الأشخاص الذین یبلغ أعمارھم 

بناءا على تقریر  الاجتماعي مھمة ملاحظة الحدث في وسطھ المفتوح و یعھد للمراقب

یقدمھ للقاضي كل ثلاث أشھر ناھیك عن التقاریر الاستثنائیة أثناء الحوادث الطارئة من 

  (5)شأنھا تعدیل ھذا التدبیر 

                                                
(1) G.Stefani .OP.cit., P.664. 
(2).OP.cit., P.695. 
 

  تناط بالمندوبین مھمة مراقبة الظروف المدنیة و الأدبیة لحیاة الحدث و صحتھ و تربیتھ و عملھ و حسن استخدامھ" ق إ ج ج  479مادة ال  (3)
  ..."لأوقات فراغھ     
  ا على الأقل ویعین قاضي الأحداث المندوبین المتطوعین من بین الأشخاص الذین یبلغ عمرھم واحد و عشرین عام" ق إ ج ج  480المادة   (4)
  ".الذین یكونون جدیرین بالثقة و أھلا للقیام بإرشاد الأحداث     

  .186. مرجع سابق الذكر ، ص (5) ،عبد القادر قواسمیة  
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الذي عھد مھمة  22/7/1912اءا على قانون نأما المشرع الفرنسي فقد سبق مشرعنا ب

ین ، الكبار الذي یعرف تطوع ، یختار من المواطنین العادیلى شخص مراقب مالمراقبة إ

 أضاف المراقبین الدائمین  2/2/1945عنھم مھمة الدفاع عن حقوق الحدث و بموجب أمر 

رھم موظفون في الادارة الخاصة بمراقبة الحدث التي تأسست بموجب قرار اعتبو

ون من بین الأشخاص من الجنسین البالغین الذین یختار 2/2/1945المتمم لأمر  1/7/1945

    (1) .أكثر من واحد و عشرین سنة

و تجدر الإشارة أن المراقب الاجتماعي لا یشرف على الذمة المالیة للحدث و لا على 

   (2) .المنح العائلیة إلا إذا قرر قاضي الأحداث ذلك

سنة كما یمكن تعدیلھا إما  و تدوم مدة المراقبة لغایة بلوغ الحدث سن الثامنة عشر        

  (3) .بطلب من المراقب الاجتماعي أو الحدث أو وصیھ أو ولي أمره و القاضي من تلقاء نفسھ

  .التوبیـــخ  :قرة الثالثة فال

من قانون العقوبات على  49و قد أقر المشرع الجزائري ھذا التدبیر بناءا على المادة  

   (4). ارتكب مخالفة الحدث الذي لم یكتمل الثالثة عشر سنة و

  یعود إلى مثل ھذا السلوك ھو توجیھ اللوم و التأنیب إلى الحدث و تحذیره بألا

، ویتضح أن التوبیخ ذیبھوبیخ بھذا المعنى یعتبر وسیلة ذات فعالیة في تقویم الحدث و تھالتو

كتدبیر تربوي یصدر شفاھة من طرف قاضي الأحداث في جلسة لكي یكون لھ مفعول 

ور أن یكون منھ و ھذا یعني إلزامیة حضور الحدث إلى جلسة المحاكمة لأنھ لا یتص المرجو

   .الحكم بالتوبیخ غیابي 

  .تدابیر الحمایة و التربیة في الوسط الشبھ مفتوح:  الفقرة الرابعة

مكن للقاضي أن یامر بوضع الحدث في إحدى المؤسسات الرعایة الاجتماعیة أو ی

شبیھ بالحبس، لذلك أقر المشرع ھذا التدبیر  لقیدا لحریة الحدث مما یجعالمھنیة أو التھذیبیة م

                                                
(1) G. Stefani.OP.cit., P.703 .  
(2) .OP.cit., P.704 .  
(3) .OP.cit., P.705  . 

  " لمخالفات لا یكون إلا محلا للتوبیخ و مع ذلك فإنھ في مواد ا" ... ق ع ج  49مادة   (4)
 بقولھا 2/2/1945من أمر  21و تقابلھا المادة      

 : « … les contraventions de police des quatre première classes, commises   
 par les mineurs sont déférées au tribunal de police…  si la contravention est établie le tribunal pourra soit 
suplement admonester le mineur    

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

                                                                            120

الجزائري إمكانیة وضع الحدث في مؤسسة طبیة أو تربویة أو مصحة مكلفة بالمساعدة 

   . أو خاصة معدة للتھذیب أو التكوین المھني ة أو مدرسة داخلیة أو مؤسسة عامةالاجتماعی

اع الأحداث في منتصف القرن الثامن عشر وقد أنشأت أول مؤسسة علاجیة لإید

في تاریخ علاج مدرسة للأیتام في سویسرا ثم ظھرت بعد ذلك أسماء لامعة  أولعندما أنشأ 

عام الأحداث إلا انھ أول مؤسسة إصلاحیة لعلاج الأحداث الجانحین ظھرت في نیورك 

  House of Refugeتحت اسم الملجأ  1924

  :ز لاستقبال الأحداث وأنشأ المشرع الجزائري مراك

  مراكز لأستقبال الأحداث أثناء التحقیق الابتدائي -

 مراكز الملاحظة لفحص الأحداث بدنیا و نفسیا -

 منظمات أو مؤسسات عامة أو خاصة معدة للتھذیب أو التكوین المھني  -

 مؤسسات طبیة أو طبیة تربویة -

وص الأحداث مؤسسات عامة للتھذیب تحت المراقبة أو التربیة الإصلاحیة بخص -

 الذین یتراوح سنھم بین الثالثة عشرة سنة و الثامن عشر سنة 

 مصالح عمومیة مكلفة بالمساعدة -

  (1).مدارس داخلیة صالحة لإیواء الأحداث الجانحین في سن الدراسة  -

وعلى نفس المنوال سار المشرع الفرنسي بإیداع الحدث في مؤسسة أو مصلحة الذي یقل 

 (2)أما إذا تجاوزھا فإنھ یودع في مؤسسة عامة للتربیة الاجتماعیة  ،نةسنھ عن الثالثة عشر س

في أحسن المؤسسات  الحدث إیداعنسى المشرع المصري الذي حدد أن یكون ن و لا

في  إیداعھالرعایة الاجتماعیة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعیة أو إذا كان ذو عاھة فیكون 

 سنوات في الجنایات  10مدة إیداع على أن لا تتجاوز  تحدد المحكمةمعھد مناسب لتأھیلھ و

المؤسسات ،  سنوات في حالة التعرض للانحراف و أھم ھذه 3سنوات في الجنح و  5و

و دار  ،المؤسسة الصناعیة بالجیزة ، دار الضیافة بحلوان و دار التربیة للشباب بالجیزة

                                                
  و ما بعدھا.  199.  عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق الذكر ، ص  (1)

(2) R. Zerguine .OP.cit.,P.156. 
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  ،و بیت الطفل ،و دار التربیة الشعبیة ،و مدرسة التربیة الاجتماعیة التربیة للفتیات بالجیزة

      (1) .و وحدة عین شمس الاجتماعیة ،وحدة السیدة زینب الاجتماعیةو

  .المراكز المتخصصة لإعادة التربیة:  1

تعتبر المراكز المتخصصة لإعادة التربیة مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري أنشأ 

 ،الذاتي تمتع بالتسییر المالي الإداريت1/9/1975الصادر بتاریخ  75/64مرسوم رقم لل اوفق

و ھي عبارة عن مراكز داخلیة مخصصة لإیواء الأحداث الذین لم یبلغوا سن الثامنة عشر 

من قانون  444سنة قصد إعادة تربیتھم ضمن أحد التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

أولھا مراحل  إلى الحدث خلال تواجده بھذه المراكز یخضعو  (2)الإجراءات الجزائیة  

طة عن طریق ملاحظة سلوكھ الیومي بواس شخصیتھمرحلة الملاحظة التي تدرس فیھا 

مختلف التحقیقات على أن لا تدوم ھذه المرحلة أقل من ثلاث أشھر و لا تزیـد عن ستـة 

أخلاقیا و تكوین الحدث بتربیة الحدث  فیھا قومیإعادة التربیة التي  تأت مرحلة ثم،  (3)أشھر 

  في المجتمع طبقا لبرنامج وزارة التربیة و التعلیم  إدماجھتكوینا مدرسیا بقصد إعادة 

أن تمدد سنھم  یمكنالمصلحة الأحداث الذین لم یبلغوا سن الثامنة عشر سنة و  تستقبل ھذهو

لغایة الواحد و العشرین سنة و یكون ذلك بناءا على طلب من الشرطة أو الدرك أو السلطات 

   (4) .أنفسھمو الآباء أو الأحداث المحلیة أ

ثم آخر مرحلة و ھي مرحلة العلاج عن بعد داخل المصلحة التي یكون دورھا دمج 

  (5) .الحدث اجتماعیا بعد إعادة تربیتھ و بعد أخذ رأي لجنة العمل التربوي

  .المراكز المخصصة للحمایة  : 2

 ن لم یكتملوا سن الواحد مخصصة لإیواء الأحداث الذی تعد المراكز مؤسسات داخلیة

من  11في المادة العشرین سنة بقصد تربیتھم و حمایتھم بموجب التدابیر المنصوص علیھا و

التي یعھد القاضي فیھا بصفة نھائیة الحدث إلى مركز  1972الصادر بتاریخ  72/3أمر 

                                                
  . 216. حسن الجوخدار ، مرجع سابق الذكر ، ص (1)

تعد " الأحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة الطفولة و المراھقة المتعلق ب 26/9/1978الصادر بتاریخ  64 -75من أمر رقم  8المادة   (2)
  " .عاما من عمرھم 18المراكز التخصصیة لإعادة التربیة مؤسسات داخلیة مخصصة لإیواء الأحداث الذین لم یكملوا ال

  السابق الذكر. 64 -75من أمر  10مادة   (3)
  ذكرالسابق ال.  64 – 75من أمر رقم  11مادة   (4)
  السابق الذكر.  64 -75من أمر  12المادة   (5)
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على أولیاء لذلك یتعین  (1)أو مصلحة لمساعدة الطفولة و مؤسسة للتربیة و التكوین للإیواء 

  .القاصر أن یقدما مشاركتھما ما لم تثبت عدم قدرتھا

لجنة عمل تربوي تكلف بالسھر على تطبیق برامج معاملة و تنشأ داخل كل مركز 

یسا فیھا و مدیر المؤسسة و مربي رئیسي ئالأحداث و تربیتھم متكونة من قاضي الأحداث ر

حال و تعقد ھذه اللجنة اجتماعا مرة و مربیان آخران، و مساعدة اجتماعیة إذا اقتضى ال

   (2) .واحدة على الأقل كل ربع سنة بناءا على طلب من قاضي الأحداث

أشھر یوجھ تقریر  6أشھر و لا تزید عن  3و عند انتھاء مدة الوضع التي لا تقل عن 

  (3)كامل لقاضي الأحداث یقترح فیھ إبقاء الحدث لمدة أطول أو تعدیل ھذا التدبیر بآخر 

تابعة للولایة تأخذ على عاتقھا الأحداث الموضوعین تحت نظام  تبر مصالحتع

الخاصة بالحدث و ملاحظة أسباب عدم  تقوم ھذه المصلحة بجمع كل المعلوماتو المراقبة 

الاجتماعیة و السھر على سلامة الأوضاع المادیة و المعنویة الخاصة بھ  ببیئتھتكیف الحدث 

العیش الاعتیادي و تضم ھذه المصلحة قسم المشورة التوجیھي و ذلك بإبقائھ على نفس نمط 

    (4) .یسھر على ذلكو التربوي الذي 

بمجرد و صولھ یفتح لھ ملف  ،عند دخول الحدث للمصلحة یصبح على عاتقھاو 

   (5) .خاص بھ یتضمن اسمھ و لقبھ و تاریخ میلاده و حالتھ العائلیة و الدراسیة و الثقافیة

تربیة كاملة بما یتماشى و حالتھ الاجتماعیة و العائلیة و الأسریة و یحظى الحدث ب

أما من الناحیة التربویة فإنھ  ،رغم أن طریقة تنفیذ البرنامج تختلف من مصلحة لأخرى

ي المتمثل في برنامج خاص بالمدرسة وربتبیداغوجي رباعي الأبعاد ، یخضع لبرنامج 

و برنامج  ،امج ترفیھي یتعلم فیھا كیفیة ملئ فراغھالعادیة و الذي یراع فیھا سن الحدث و برن

و برنامج جماعي لتكملة الفراغ الأسري و تكوین  ،مھني یتعلم فیھ كیفیة تحمل المسؤولیة

  .رابطة وثیقة بین المراقب الاجتماعي و الحدث نفسھ

                                                
یجوز لقاضي الأحداث أن یقرر زیادة و بصفة نھائیة إلحاق القاصر بمركز لإیواء أو المراقبة أو بمصلحة مكلفة "  3-  72من أمر  11المادة   (1)

  ".بمساعدة الطفولة أو مؤسسة أو معھد للتربیة أو التكوین المھني أو العلاج 
  المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة  3 – 72من أمر  17المادة   (2)
  المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة  3 -72من أمر  16المادة   (3)
  المتعلق بأحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة الطفولة و المراھقة 64-  75من أمر  19المادة   (4)
  بأحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة الطفولة و المراھقةالمتعلق  64 -75من أمر  34المادة   (5)
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 كما یستفید الحدث أثناء تواجده بالمركز بإذن الخروج لمدة ثلاث أیام بناءا على طلب

في حالة وفاة أحد  من خروج استثنائي یستفیدالأولیاء بعد أخذ رأي المدیر كما یجوز أن 

یوما خلال  45أقربائھ أو طارئ عائلي كما یستفید الحدث من عطلة سنویة لمدة لا تتجاوز 

   (1) .فترة الصیف بعد اخذ رأي لجنة العمل التربوي

جھ بمؤسسة مھنیة لیمارس نشاطا كما یمكن للحدث أن یستفید من عقد التمھین بإدما

   (2) .مھنیا أو مدرسیا یحرر لھ بذلك عقد عمل وفقا للتشریع الجاري العمل بھ

  .حكام التدابیر الحمایة و التربیةالطبیعة القانونیة لأ :الخامسة الفقرة 

و التربیة لا تتفق و أحكام الأمر بوقف تنفیذھا  إن الطبیعة القانونیة للتدابیر الحمایة

لذلك أوجب المشرع  ،عتبارھا وقائیة بالإضافة أنھا لیست بعقوبات جزائیة بالمعنى القانونيلا

الجزائري تنفیذه بمجرد صدورھا و لو طعن فیھا بالاستئناف و ذلك خلافا للقاعدة العامة 

    (3).المتبعة بشأن الأحكام الجزائیة 

محكمة الأحداث ما وعلى الرغم من ذلك یجوز استئناف بعض الأحكام الصادرة من 

فلا یجوز استئنافھا إلاّ لخطأ في تطبیق القانون أو  ،عدا التي تصدر بالتوبیخ أو بالتسلیم

   .بطلان الإجراءات

ما إو یكمن لقاضي الأحداث أن یقوم بتعدیل التدابیر الصادرة ضد الحدث في أي وقت 

راج تحت المراقبة و إما بناءا على طلب وكیل الجمھوریة أو تقریر المندوب المعین في الإف

  (5) .من تلقاء نفسھ

التي یقع في دائرتھا موطن والدي الحدث أو موطن  و یختص في ذلك قاضي الأحداث

الشخص صاحب العمل أو المؤسسة المودع فیھا الحدث أما إذا تعلق الأمر بجنایة فیعھد 

  (6) .الاختصاص بتعدیل التدبیر إلى المحكمة المختصة بمقر مجلس قضائي آخر

                                                
  .سالف الذكر 64 – 75من أمر  36و  35المادة  (1)  

  .من نفس الامر.64-75من أمر 38المادة   (2)
قراره بالنفاذ المعجل رغم أن یامر بشمول  444یجوز لقسم الأحداث لما یتعلق بالإجراءات المنصوص علیھا في المادة " ق إ ج ج  470المادة   (3)

  ." المعارضة أو الاستئناف
فإن ھذه التدابیر یجوز للقاضي  444أیا كانت الجھة القضائیة التي أمرت باتخاذ التدابیر المنصوص علیھا في المادة " ق إ ج ج   482المادة   )4

  ..." الأحداث تعدیلھا أو مراجعتھا 
  .ق إ ج ج  485المادة   (5)
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أما إذا ثبت عدم نجاعة التدبیر جاز لقاضي الأحداث و بقرار مسبب إیداع الحدث 

و ھو ما سنتعرض  (1) .سنة 19المؤسسة العقابیة لغایة سن  18و  16البالغ من العمر ما بین 

  .لھ لاحقا فى ھذا المطلب 

  .العقوبات الجزائیة :  الثانيالفرع 

جھة الأحداث الجانحین باتخاذھا كوسیلة، موا تبقى العقوبات الجزائیة استثناء في

وسائل الإصلاح و ضروریة في بعض الحالات لذلك فعلى قاضي الأحداث أن یراع أثناء 

على اقراره مثل ھذه العقوبة و تتراوح العقوبات الجزائیة بین الغرامة  ستنتجذلك الآثار التي 

   (2)و الحبس تبعا لسن الحدث و ظروف الجریمة التي ارتكبھا 

   .و الحبسالغرامة  : الفقرة الأولى 

 الجزائبةانھ یمكن للقاضى الإجراءاتمن قانون  444فى المادة  الجزائرينص المشرع  لقد

 و ذلكالتھذیبیة ان یلجا لتطبیق العقوبات الردعیة  الإجراءات استثناءا فى حالة عدم نجاعة

   ظروف الدعوى الجزائیةبان یختار احدى العقوبتى الغرامة او الحبس و ھذا حسب 

   .مخالفةل الحدث  رتكابإ :1 

من قانون الإجراءات الجزائیة عقوبة  446و قد أقر المشرع الجزائري في المادة 

أجاز وبصفة استثنائیة للأحداث بینما  (3)الغرامة للحدث الذي یقل سنھ عن الثالثة عشر سنة 

من قانون  444ر المقررة بموجب المادة سنة استكمال الغرامة بالتدابی 13البالغین أكثر من 

  (4) .الإجراءات الجزائیة

 علىیرى بعض الفقھاء أن الغرامة كعقوبة لھا قیمة تربویة لأنھا تساعد الحدث 

الشعور بالألم الذي یحملھ و من ثمة یتمكن من استرجاع مكانتھ في المجتمع ، إلا أنھا لیست 

یستطعون دفعھا و من جھة أخرى لا یمكن لھا أي قیمة عقابیة لأن أغلب الأحداث لا 

   (5) .استبدالھا بتدبیر آخر إذا عجز الحدث عن دفعھا

   

                                                
  ق إ ج ج  486المادة   (1)

(2)  R. Zerguine.OP.cit., P .57  
و تقابلھا ." سنة أما بالتوبیخ و أما بعقوبة الغرامة  18سنة إلى  13في مواد المخالفات یقضي على القاصر الذي یبلغ سنھ من " ق ع  51المادة  (3)

  ق إ ج ج  446المادة 
  من ق إ ج ج  445  (4)
     174الذكر ، ص  عبد القادر قولسمیة ، مرجع سابق (5)

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

                                                                            125

  :جنحة أو جنایة ل ارتكاب الحدث  : 2

إذا ارتكب الحدث جریمة عقوبتھا السجن أو الحبس المؤقت فیوقع علیھ نصف 

یفھم أن المشرع  العقوبة المقررة للبالغین دون أن یحدد لھا الحد الأدنى أو الأقصى مما

 الإخلالالجزائري ترك تحدیدھا وفقا للعقوبات المقررة للبالغین في قانون العقوبات دون 

   (1).  بحق الحدث في مقاضاة أمام قسم الأحداث

بموجب  (2) و استبعد المشرع الجزائري عقوبة الإعدام ضد الحدث الذي یرتكب جنایة

ال عقوبة السجن بعقوبة الحبس على الرغم من من قانون العقوبات و تم استبد 50المادة 

من قانون العقوبات  50و ثار نزاع فقھي حول المادة  (3)تماثل في المدة بین ھاتین العقوبتین 

و مدى استفادة الحدث منھا فیرى البعض أنھا عقوبة عامة یستفید منھا الحدث بعد أن یقرر 

تخفیف لأن الغرض منھا منع تبارھا ظروف و یرى آخر أنھ لا یستفید منھا باع إدانتھ القاضي

لذلك فإن المشرع الجزائري جعل من  ،أن توقع على الحدثعلى بعض من أنواع العقوبات 

عدم استفادة الحدث من ظروف  نصا أساسیا یطبق في حالة ،ت من قانون العقوبا 49المادة 

إذا كان الأصل ف فیخفبحیث أشار بوضوح إلى أن القاصر یستفید من ظروف الت التخفیف

من قانون العقوبات فھي بذاتھا نص استثنائي على العقوبات  53في التطبیق ھو المادة 

  . الأصلیة

سنة و ألغى العقوبات  18إلى كما أن المشرع الجزائري عندما رفع سن الحداثة 

بتدابیر الحمایة قام أیضا باستبدال  اسنة و استبدلھ 13المخففة عن الأحداث الأقل من 

سنة و استبدلھا بعقوبة الحبس بعدما  18و  13قوبات المخففة الخاصة بالأحداث ما بین الع

من  53و  50و  49لذلك فإن المشرع مزج بین نص المواد  ،كانت الحبس المؤقت أو السجن

رة ـمكرر الفق 53ادة ـمع إقرار الم 50ي المادة ـقانون العقوبات و جعلھا في مادة واحدة و ھ

  )4 (.ةـالرابع

المعدل بالقانون  2/2/1948من أمر  20أما المشرع الفرنسي فقد أورد في المادة 

 یفوق عمرھم الثالث عشر سنة ذینالأحداث ال بأن 10/8/2007بتاریخ  1198- 2007
                                                

  "إذا كانت العقوبة ھي السجن أو الحبس المؤقت فإنھ یحكم علیھ  و نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیھ بھا إذا كان بالغا" قع  50أنظر المادة   (1)
تنفیذ عقوبة الاعدام على الأشخاص الذین لم یبلغوا بمنع  1980ماي  25و قد جاءت الأمم المتحدة بموجب قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الصادر بتاریخ )2(

  .434. أنظر مجموعة الصكوك الدولیة ، مرجع سابق الذكر ، ص. سن الثامنة عشر سنة 
(3) R  Zerguin. OP. cit., P. 131 

  "  یھ بعقوبة الحبس عشر سنوات إلى عشرین سنةإذا كانت العقوبة التي تفرض علھ ھي الإعدام و السجن المؤبد بأنھ یحكم عل" قع  50أنظر  أیضا المادة  )4(
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نصف عقوبة البالغین أما إذا كانت الجریمة عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد فإنھ لا  یعاقبون

   (1) .سنة 20یقرر للحدث عقوبة تفوق 

سنة  16الذي جاء بھ المشرع الفرنسي یتعلق بالأحداث البالغین أكثر من لكن التعدیل 

إذا ما ارتكبوا اعتداءات جنسیة و جرائم مقترنة  خفیفالذین لا یستفیدون من ظروف الت

  (2) .بظروف مشددة إن كان الأمر یخضع في ھذه الحالة للسلطة التقدیریة للقاضي

عقوبة الإعدام و الأشغال  لمنوال ذھب المشرع المصري حیث استبدو على نفس ال

  سنوات  10سنوات و لا تزید عن  3الشاقة المؤبدة بعقوبة السجن بحد أدنى لا یقل عن 

أما إذا ارتكب الحدث جریمة عقوبتھا الأشغال الشاقة المؤقتة فإنھ یعاقب بعقوبة السجن رغم 

المصري أراد استبعاد الحدث في تشغیل الحدث أثناء  أنھما متشابھتان مما یعني أن المشرع

  (3)الحد الأقصى للعقوبة  3/1قضاء مدتھ في المؤسسة العقابیة على أن لا تتعدى 

فقد كان لمحكمة النقض المصریة رأي في  التخفیفأما استفادة الحدث من ظروف 

ات ـة موجبـلاحظع مـم" ھا ـي بقولـللقاض ةیریـدالتقذلك و التي جعلتھا تخضع للسلطة 

  (4)" دت ـة إن وجـالرأف

  .الحدث داخل المؤسسة العقابیة :الفقرة الثانیة

صمة و قدیل االمؤسسات العقابیة أربعة، ثلاث للذكور و ھي مؤسسة تیجلابین بالع

   (5) .ي محلمة بالجزائر العاصمةف للإناثبوھران و سطیف و واحدة 

بأسوار عالیة بنظام داخلي صارم یقید حریة و تتمیز ھذه المؤسسة المغلقة و المحاطة 

 (6)على ھذه المؤسسة مدیر بصفتھ موظف مدني  الإشرافالحدث طول فترة وجوده و یتولى 

  (7) .یساعده في ذلك موظفون مكلفون بالرقابة

كما تشمل المؤسسة لجنة لإعادة التربیة تتألف من قاضي الأحداث رئیسا و قاضي 

و مدیر المركز و متخصصون في علم النفس و مربون و مساعدون  تطبیق الأحكام الجزائیة

                                                
(1)  ART 20 ORD 2/2/1945 
(2)  ART 20-2 ORD 2/2/1945 

  .184 .حسن الجوخدار ، مرجع سابق الذكر، ص  (3)
  .188 .مرجع سابق الذكر ، ص (4)

(5) Frenes, Fleury-merogis,Doucuis,Loos,Lyon,Marseille (en France). 
  مصري الذي خوّل الإدارة إلى أحد الضباط التابعین لوزارة الداخلیةعكس المشرع ال  (6)
یكون رئیس المؤسسة ھو المسؤول عن سیر مؤسسة و یكون تحت سلطتھ الموظفون المكلفون بالرقابة و التربیة و "  3-72من أمر  134المادة   (7)

  التكوین 
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من أجل الأحداث وإعداد اجتماعیون مھمتھم وضع البرامج السنویة للدراسة و التكوین 

  (1)  .البحوث الاجتماعیة و النفسیة حولھم

كان الأحداث یقضون مدة  12/4/1952أما عن المشرع الفرنسي فبناء على قرار 

داخل المؤسسات العقابیة مات لإعادة التربیة و التأھیل أو في مراكز خاصة عقوبتھم في مخی

أو في مؤسسة عامة للتربیة او في مراكز لإعادة التربیة و التأھیل لذلك كانت عدوى الإجرام 

فأصبح  12/9/1972تنتقل إلیھم من المجرمین البالغین ، أما بعد التعدیل الذي جاء بھ قرار 

لعقوبة الحبس في أماكن خاصة بھم داخل المؤسسة  ونسنة یخضع 21الأحداث الأقل من 

  (2) .العقابیة

  : النشاط داخل المؤسسة العقابیة :  1

تحتوي المؤسسة العقابیة من موظفون یقومون بتطبیق البرنامج المحدد من طرف 

حدث  45الحدث في المؤسسة داخل مجموعة تتكون من  و یبقى (3) .لجنة إعادة التربیة

ف علیھم مشرفین و یقومان بتعلیمھم أخلاقیا و مھنیا وفقا للقوانین المتعلقة بالأحداث غیر یشر

  و لإبقاء الحدث على علاقتھ بوسطھ الخارجي  ،جانحین دون أن یكلفوا بالأعمال اللیلیة

مكن للحدث أن یستفید من عطل لقضائھا مع أولیائھ بعد موافقة مدیر المركز یخاصة أسرتھ و

  (4) .مؤسسةل الـداخ

  .خارج المؤسسة العقابیةالنشاط :2

إجراءات وضعھ في أماكن خارج المؤسسة العقابیة  من دیمكن للحدث أن یستفی

   (5) .كوضعھ في مخیمات صیفیة أثناء العطلة الشھریة

مكن وضع الحدث في مراكز فلاحیة أو مؤسسات صناعیة إذا ما قضوا نصف یكما 

العدل باقتراح من قاضي تنفیذ الأحكام الجزائیة بعد أخذ رأي  العقوبة بموجب قرار من وزیر

 و یلتزم الحدث آنذاك بحسن السیرة و السلوك  ،لجنة التربیة و حفظ النظام التابعة للمؤسسة

                                                
  .السابق الذكر ،  3- 72من أمر  137المادة   (1)

(2) G. Stefani.OP.cit., P. 717 
  السابق الذكر،  3-72من أمر  122المادة   (3)
  السابق الذكر، . 3 -72من أمر  129و  127المادة   (4)
  السابق الذكر،  .3 -72من أمر  130المادة   (5)
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المواظبة على العمل و الاجتھاد فیھ و في حالة التغیب أو الھرب یلاحق بموجب المادة و

       (1) .من قانون العقوبات 188

إن اللجوء للبیئة المفتوحة ھو إشعار الحدث بالمسؤولیة اتجاه المجتمع و ذلك  و

باستخدامھ في جماعة أو فرق للعمل في مؤسسات عمومیة فقط و یتحقق قاضي تنفیذ 

ر المؤسسة العقابیة بأنفسھم أو بواسطة موظفیھم من تطبیق الالتزامات التي دیو م العقوبات

 المؤسسة العاملة التي تضمن الأكل و الشرب  و النقل تعاقد علیھا كل من الحدث أو 

الضمان و التعویض عن الأضرار و حوادث العمل و تخضع أوقات العمل و طریقتھ إلى و

القوانین الخاصة بقانون العمل و الإخلال بذلك یأمر مدیر المؤسسة بإرجاع الحدث إلى 

   (2) .المؤسسة العقابیة فورا

  .لمشروطا الإفراج:الثالثةالفقرة 

 یمكن للحدث أن یستفید من الإفراج المشروط إذا قدم أدلة جدیة عن حسن سلوكھ 

العقوبة إذا  أو ثلثيسیرتھ بشرط أن یكون قد استكمل نصف العقوبة إذا كان مجرما مبتدئا و

  .كان متعود الأجرام

و یعود الاختصاص لمنع الإفراج المشروط إلى وزیر العدل بعد أن یقترحھ الحدث 

صیا أو من طرف قاضي تنفیذ العقوبات و من طرف رئیس المؤسسة العقابیة بعد أخذ شخ

   (3).على أن یخضع لشروط معینة كالإقامة في مكان معین مثلا  رأي لجنة التربیة و التأدیب

و یجوز لوزیر العدل أن یرجع  تلقائیا أو باقتراح من طرف قاضي العقوبات إذا 

للحریة آخر أو ثبت سوء سلوكھ أو مخالفتھ لنظام  ضد الحدث حكم جزائي سالبصدر 

ص المدة التي بقیھا قالإفراج المشروط فیعود الحدث مباشرة إلى المؤسسة العقابیة على أن تن

   .خارجا من مدة حبسھ 

  

  

  .مغادرة الحدث المؤسسة العقابیة:الفقرة الرابعة 

                                                
  بمقتضى أمر أو حكم قضائي و یھربیعاقب بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوض علیھ أو معتقل قانونا " قع  188المادة   )1 (

  "أو یحاول الھروب من الأماكن المخصصة لحبسھ أو من مكان العمل أو أثناء نقلھ      
  3-72من أمر  174المادة   )2 (
  3-72من أمر  185المادة   )3(
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صدر ضده حكم  من لیلزم ك  الإجراءات الجزائیة من قانون 600بالمادة  المشرع ءلقد جا

 أو فحالة التخل فيو  بأدائھاالالتزام المدنیة  للأطرافدفع التعویضات  أوبالغرامة  جزائي

معینة من بینھا الحالة الثالثة حالات حدد المشرع  أن إلا البدني الإكراهالامتناع تحدد لھ مدة 

  .استثنى الحدث من ذلك أین

   .الإكراه البدني:   1

لھ من أجل الحدث من المؤسسة العقابیة غالبا ما یصطدم بمتابعة الضحیة عند خروج 

  (1) .تعویضھ أو تنفیذ علیھ إجراءات الإكراه البدني في حالة عدم دفعھ للتعویضات

  لذلك اعتاد القضاء الجزائري على تحمیل المسؤول المدني دفع التعویضات المدنیة 

عقوبة جزائیة شخصیتھ مما تجیز للمسؤول  تعتبرمعا رغم أن ھذه الأخیرة  تالغراماو

المدني التخلف على دفعھا ، لكن ما أورده المشرع الجزائري لا یتفق مع المنطق القانوني 

حینما لا یجیز الحكم بالغرامة إلا على الحدث الذي یزید عمره عن الثالثة عشر سنة و لا 

   (2)اه البدني یتجاوز الثامنة عشر سنة و یستثنیھ في نفس الوقت من الإكر

   : القضائیة صحیفة السوابق : 2

ئیة تقید في صحیفة السوابق تعتبر التدابیر الصادر ضد الحدث بمثابة عقوبات جزا

  (3)المسلمة لرجال القضاء باستثناء أي سلطة أخرى أو مصلحة عمومیة  2القضائیة رقم 

طبقا لنص  (4)حكمة كما تقید القرارات الصادرة ضد الحدث في سجل خاص علني لدى كل م

  (5) .من قانون الإجراءات الجزائیة 489المادة 

إلى و یجوز لولي الحدث أو نائبھ القانوني بعد انقضاء خمس سنوات أن یقدم عریضة 

خمس سنوات اعتبارا من بعد مضى  1المختصة من اجل الغاء القسیمة رقم محكمة الأحداث

                                                
  429أحمد شوقي الشلقلاني،  المرجع سابق الذكر ، ص   (1)
ل جھة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة او ما یلزم رده او تقضى بتعویض مدني آو یتعین على ك"ق إ ج ج  600المادة   (2)

اذا كان الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل ...الإكراه البدني غیر انھ لا یجوز الحكم بالإكراه البدني او تطبیقھ فى الأحوال الآتیة  ةمصاریف أن تحدد مد
صادر بتاریخ  1979-48من قانون  48من قانون الجنائي المصري و المادة  246بلھا المشرع المصري في المادة ، و تقا."عمره عن الثامنة عشر

  بفرنسا  3/12/1948
  ق إ ج  ق 768وفقا للمادة  3و  2المتعلقة بالقضاة و منع قیدھا في القسیمة رقم  1المشرع الفرنسي حددھا القسیمة رقم   (3)
  یحدد سواء عن المشرع الفرنسي أو الجزائريإلا أن شكل السجل لم   (4)
  الفرنسي  2/2/1945من أمر  38تقابلھا المادة   (5)
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من تلقاء نفسھا على ان یكون الحكم او الامر غیر  یوم اقرار التدبیر كما یجوز للنیابة الغائھا

  (1)  .قابل للطعن

  

  

    

  

   

                                                
سنوات من أجل إلغاء القسیمة بطلب من ولیھ أو الحدث بعد بلوغھ سن الرشد كما یجوز للنیابة أن  3المشرع الفرنسي أجاز أن یقدم الطلب بعد   (1)

 G.Feddou. OP. cit., P. 18:ن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ، أنظر في ذلك م 770تقوم بذلك تلقائیا طبقا للمادة 
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  الخــــــــــاتمــة
  

    

 إن ظاھرة جنوح الأحداث مسؤولیة المجتمع قبل أن تكون مسؤولیة السلطة  -

لأن مساھمة المجتمع و تحمسھ للحد من ھذه الظاھرة من خلال ،التشریعات 

یمكن أن یلعب دورا في سبیل الحد من ظاھرة  ، المبادرات الجماعیة و الفردیة

الأسرة لھا الدور الفعال في حمایة الحدث من  نبدأ م ،.سلوك الإجرامي للأحداث

 الجنوح إذا بنیت على التماسك و الاحترام و وفرت لھا كل المتطلبات المادیة

الأمھات مسؤولیة تربیة أبنائھم ، و قد اختلف الفقھاء و تحمّل الأباء و المعنویة و

ما عناه المشرع لأبنائھم و لعّل ھذا  إھمالھمحول اللجوء إلى معاقبة الأولیاء عند 

إلا أن البعض  ، من قانون العقوبات 330الجزائري في الفقرة الثالثة من المادة 

الآخر من الفقھاء یرى أن حبس أحد الوالدین أو تغریمھ قد یصبح سببا جدیدا في 

لذلك یجب إعطاء   ،نھائیاجنوح الحدث و سیؤدي لقطع العلاقة بین الحدث و أولیائھ 

و خاصة في مساعدتھا على الالتزام بواجباتھا نحو أبنائھا و سرة الأھمیة لرعایة الأ

أین ضعفت سلطة الأبوین و تقلصت بسبب ما تعانیھ من مشاكل  ،العصر الحالي

أن المدرسة یجب أن تكون سببا جدّیا للحد من كما ، مادیةو اجتماعیة و اقتصادیة 

اجتماعیین داخل  نأخصائییمن خلال إدخال ،انحراف الأحداث و في العلاج أیضا

السعي وحداث الذي یعانون من مشاكل أسریة أو مادیة بالأأجل العنایة  المدارس من

لتخفیض من الضغوطات المحیطیة التي یعاني منھا الحدث من خلال رصد 

 .تصرفاتھ بالتعاون مع أسرتھ و المعلم

، لذلك یجب في تربیة الأبناء قبل المدرسة   ثانيال  شریكالالإعلام  دون ان ننسى  -

ترفیھ الحدث من خلال مراقبة و   إعداد سیاسة إعلامیة ھدفھا توجیھ و إصلاح

البرامج و الأفلام و وضع التعلیمات لرجال الإعلام بضرورة مراعاة الجانب 

القانون و طاعة  احترامو  القیم الفاضلة كالدین  إبرازالاجتماعي و الأخلاقي و 

رض الأفلام التي تحرض على عرة للغریزة و الوالدین و البعد عن القصص المثی

 .و السخریة منھا  احترام القانون و البعد عن مھاجمة العقائد و التقالید  عدم  
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محكمة بمجرد تواجد الحدث في العمد المشرعون إلى توسیع دائرة تدخل   لذلك -

 وضع یھدده بخطر الجنوح أو یھدد مستقبلھ بناءا على سیاسة الدفاع الاجتماعي 

السعي إلى مساعدة عائلة الحدث التي تعاني من مشاكل صعبة و لا یكون ذلك إلا و

  .الأسرةوبإیجاد قضاة متخصصین یعطون فیھا الأھمیة القصوى إلى مشاكل الحدث 

یجب على الدول اعتماد ما جاءت بھ الاتفاقیات الدولیة في إیطار أما دولیا            -

و العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

و إعلان حقوق  ،السیاسیة و العھد الدولي لحقوق الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة

لإدارة النموذجیة  الدنیاالطفل و اتفاقیة حقوق الطفل في سیاق قواعد الأمم المتحدة 

ات الصلة و كذا جمیع الصكوك و المعاییر الأخرى ذ ،شؤون القضاء الأحداث

التوجیھیة المعتمدة بقرار الجمعیة العامة وھذا ما أوصت بھ قواعد  ،بحقوق الإنسان 

حیث أوصت بضرورة إعطاء الأجھزة  1990دیسمبر  14بتاریخ  45/113رقم 

الحكومیة العالیة للخطط و البرامج الخاصة بالأحداث و أن تقدم ما یكفي من أموال 

افق في مجال التغذیة و الصحة و الإسكان و و موارد و توفیر الخدمات و المر

و لأقصر  ة أخیر كوسیلةیعھد بالأحداث إلى المؤسسات الإصلاحیة إلا  أنینبغي 

أن یولي أقصى اھتمام لتحقیق مصالحھم العلیا و ینبغي أن تكون و  مدة لازمة 

     . المعاییر التي تجیز التدخل الرسمي من ھذا القبیل محددة بدقة

                       نبغي للأجھزة الحكومیة أن تتیح للأحداث فرصة متابعة دراستھم بتمویل من یكـمــا  

             . ة الأبوین توفیر ذلكإذا لم یكن باستطاعالدولــــــة   

             عن  ،ینبغي نشر المعلومات العلمیة في أوساط الأخصائیین و الجمھور بوجھ عام    و

ضاع التي تدل على حدوث إصرار أو إساءة في معاملة الأحداث على السلوك و الأو

   یطار العدالة الجنائیة بغیة إ الحكومات أن تسعى لوضع سیاسات و تدابیر إستراتیجیة ضمن

                    . (1)الحد من جنوح الأحداث 

  

                                                
  .496.الأمم المتحدة ، مرجع سابق الذكر ، ص )1(
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 مامع یتطابق ، المشرع الجزائري للأحداثفرھا إن الحمایة القانونیة التي و وعلیھ 

إذا ما قارناه احترام حقوق الإنسان  أیطارجاءت بھ الأمم المتحدة من توصیات في 

إلا أن الأمر یبقى نسبیا یختلف  ،بالانتھاكات التي یتعرض إلیھا الحدث في دول أخرى

  . كل دولة في التشریعيبالاختلاف النظام السیاسي و 
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  "الجانحین  للأحداث الحمایة القانونیة  الوطنیة و الدولیة" ملخص المذكرة المسومة 
     

  
  
  
  
  

و عدم  .تعتمد علیھا الدول للنھوض المستقبل  التيو  ،ھذا الموضوع یمس فئة عمریة مھمة من فئات المجتمع
المجتمع للرذیلة و التخلف و تكون عواقبھا تدنى  ،الإجرامدوامة  فيتوجیھھا و تقویمھا سیؤدى حتما للدخول 

من شانھ تعزیز ھذه الحمایة  ،الجانحین بالأحداثالخاص  القانونيفان الجانب  ھوعلی.بالتبعیة زوال مفھوم الدولة 
مشكلة  ھيمشكلة یعانى منھا المجتمع بقدر ما  ھيبقدر ما  الأحداثمشكلة جنوح  أن إلا ،الإجرامو تقلیص نسبة 

بعد  إلاعمق ھذه الفئة  إلىلذلك یصعب التوغل  ،بھم المشرع أحاطھ الذي السريالجدار من خلال ،دراستھا  أثناء
ما المقصود بالحدث الجانح المحاط بكل  إذن. و النائب العام  الأحداثتبدأ بموافقة قاضى  ،معقدة بإجراءاتالقیام 

و كیف  ،ظوماتھ القانونیةظل من فيكیف تعامل معھ مشرعنا و.جنوحھ  أسبابو ماھى عوامل و . ھذه السریة 
مؤسسات  فيالردع و القسوة ووضعھ  بأسلوبھل  ،المتحدة الأمم یطارإ فيتعاملت معھ النصوص الدولیة 

خاص نظرا لسنھ  بأسلوب أو ،ذلك شان المجرم البالغ فيالعقابیة باعتباره مجرم یشكل خطر على المجتمع شانھ 
من دائرة الجنوح و  إخراجھو  لإصلاحھ السعيالمجتمع و  فيو تجربتھ  إدراكھو شخصیتھ الغامضة و نقص 

ماھیة الحداثة الجانحة  الأولالفصل  فيفصلین تناولت  إلى ،عن ذلك قسمت المذكرة لإجابةو .للمجتمع  إعادتھ
   ةالتشریعات القانونیالتعریف العام للحداثة و ذلك ببیان نظرة  الأولالمبحث  فيمبحثین و تناولت  في

الحدث الجانح  إخضاعاتفقت فیھ كل التشریعات فیھ على الذيو  البابليو  الرومانيو  الیوناني لتشریعكاالقدیمة 
تعاملت معھ  التيالتشریعات الحدیثة دفع التعویضات المدنیة على خلاف الردع و القسوة و تحمیلھ  أسلوب اللي

وكان ننسى ماتم اعتماده من اتفاقیات دولیة  إندون  الفرنسيو  الجزائريو التقویم كالمشرع  الإصلاح بأسلوب
للحدث الجانح و  الدوليو  الاجتماعيو  القانونيجاء فیھ التعریف  دفق الثانيالمطلب  أما الأولالمطلب  اھذ

ناتج عن عدة عوامل قسموھا  الأحداثجنوح  أناعتبر فیھ الفقھاء  الثانيالمبحث  أما.البعض  یبعضھماعلاقتھما 
   الأمممطلبین  و كذا ما استخلصتھ  إلىالعوامل المباشرة غیر مباشرة و الدى قسمتھ بذلك  يھالى قسمین و 

قانونیة  إجراءاتالدول باعتماد  أوصتالمتحدة بان عوامل المجتمع ھو السبب الاساسى فى الانحراف لك 
الحمایة القانونیة  الأولمبحث ال فيمبحثین تناولت  إلىقسمتھ  الذيو . الثانيالفصل  فيلحمایتھ و ھذا ما تناولتھ 

تلعبھ كل من  الذيو تحدید الدور غیر عادى  ةالبولیسیالجانحین قبل فترة المحاكمة و ما یسمى بالمرحلة  للأحداث
 فيو ما یتخذه من تدابیر الحمایة و التربیة  ثم تطرقت  الأحداثقضاء  إنشاءذلك  إلى أضفالنیابة و الشرطة  

فلسفة عقابیة غیر عادیة  فترة المحاكمة  و وضع  أثناءیتمتع بھا الحدث  التيالضمانات  أھم إلى الثانيالمبحث 
مسؤولیة المجتمع قبل  الأحداثظاھرة جنوح  أنوعلیھ توصلت من خلال ذلك .الحدث و تقویمھ  إصلاحمفادھا 

المشرع  أنو .الجنوح  فيلا مفر منھ  الذيالسبب الاساسى و  ھي الإعلاموسائل  أنو  ،تكون مسؤولیة الدولة أن
یبقى نسبیا نظرا  الأمر أنالا  ،الأخرىما قارناه بالدول  إذاالجانحین  للأحداثوفر الحمایة القانونیة  الجزائري

 أوصتالمتحدة  الأممفان  أخیراو .تستدعى تغییر النظم السیاسیة  التيلتغیر الظروف السیاسیة و الاقتصادیة 
و الاتفاقیات  ،و قواعد طوكیو ،جاءت بھا قواعد بكین  وقواعد الریاض التي المادي تطبیقالدول على ضرورة 

  .قوانینھا ضمن  إدراجھاالدولیة لحمایة الطفل بصفة عامة و 
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